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لمعلومات تم الحصول  كما أتوجه بالشكر العميق إلى الأستاذ هاشم القواسمة حيث أنه كان مصدراً
  ن طريق الإتصالات الشخصية .عليها ع
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 ملخص الرسالة

 

  في ظل قانون التحكيم الفلسطيني رقم ت الإثبات أمام المحكمينإجراءاَ هدفت هذه الدراسة الى بيان
مقارنة بكل من قانوني التحكيم الاردني والمصري، اضافة الى نصوص لوائح  2000) لسنة3(

  ولتحقيق هذا الهدف تم اتباع المنهج التحليلي المقارن.بعض مراكز التحكيم، 

من خلال بيان مفهوم التحكيم وأنواعه  تم دراسة موضوع اجراءات الاثبات امام المحكمين
وعلى من يقع عبء الإثبات  الإثبات وأهميته ومذاهبه وأركانه،إضافة إلى بيان ماهية  ،وخصائصه

ت الإثبات أمام المحكمين من خلال إلقاء الضوء إجراءاَ اسةدر كما تم .ومدى ارتباطه بالنظام العام
 ،ت الإثباتوبيان مدى حرية الأطراف ودورهم في اختيار إجراءاَ ،تعلى الأصول العامة في الإثبا

والقانون المطبق على مسائل الإجراءات ومسائل  وكذلك التفرقة بين القواعد الإجرائية والموضوعية
ومقابل هذه  ت الممنوحة لهيئة التحكيم،هي السلطا ، وماكيم في الإثباتودور هيئة التح ،الموضوع

  هي الواجبات التي تقع على عاتقهم.السلطات ما 

بتحليل  هابعد قيام دارسة إليها ال توفي النهاية تم التوصل إلى مجموعة من النتائج التي خلص
عليها قانون التحكيم الإثبات أمام المحكمين والتي نص ت النصوص القانونية المتعلقة بإجراءاَ

  .فلسطيني ومثيليه المصري والأردنيال

) منه في حين لم 1وقد توصلت الدارسة الى ان قانون التحكيم الفلسطيني عرف التحكيم في المادة (
م يعرفه قانون التحكيم المصري والاردني، ونص قانون التحكيم الفلسطيني على انواع التحكي

وهي(التحكيم المحلي، الدولي، الاجنبي، المؤسسي، الخاص) وان قواعد الاثبات المنصوص عليها 
ليست من النظام العام حيث يجوز الاتفاق على  2001) لسنة 4في قانون البينات الفلسطيني رقم (

  مخالفتها. 

الاثبات مع مراعاة عدم كما توصلت الدارسة ان الاطراف المحتكمين لهم الحرية في اختيار قواعد 
مخالفتها للنظام العام، وان هيئة التحكيم تملك اتخاذ أي اجراء من اجراءات الاثبات، وبذات الوقت 

  رفض أي اجراء من اجراءات الاثبات.



  ح
 

وفيما يتعلق بادلة الاثبات فقد توصلت الدارسة الى ان قانون التحكيم الفلسطيني قد نص على 
  المعاينة، ولم ينصعلى الاقرار واليمين والقرائن. الكتابة، البينة، الخبرة،

) من قانون التحكيم الفلسطيني، 18وفي نهاية الدراسة اوصت الدارسة بتعديل نص المادة (
وضرورة تضمين قانون التحكيم الفلسطيني نصا يعطي الحق لهيئة التحكيم رفض اتخاذ أي اجراء 

) من قانون التحكيم الفلسطيني وذلك 32/2من اجراءات الاثبات، وضرورة تعديل نص المادة (
  "توقف اجراءات التحكيم" الى "يجوز لهيئة التحكيم وقف اجراءات التحكيم".ارة بتغيير عب
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Abstract :-  

This study is an investisation of  the evidentiary proceedings of the arbitral tribunal under 

the Palestinian Arbitration Act No. 3 of 2000 compared with Jordanian and Egyptian 

arbitration Acts, in addition to regulation texts of some arbitration centers. To achieve this 

goal, the Comparative Analysis Approach was followed. 

The subject of the evidentiary proceedings of arbitrators has been studied through 

manifesting the concept of arbitration, its types and characteristics, in addition to the 

Identification of the evidence and its significance, doctrines and staff, and on whom the 

burden of proof would fall and how it relates to public order. The proof proceedings of 

arbitrators has been studied through shedding light on the public fundamentals of proof, 

and the extent to which individuals are free in selecting  proceedings of evidence, as well 

as the distinction between the procedural and substantive rules, and the applicable law to 

matters of procedure and matters of subject, and the role of the arbitral tribunal in the 

proof, what  the powers of the arbitral tribunal are , and against these authorities, what are 

the duties that fall on their responsibilities   .  

In the end, I arrived at a set of conclusions of the study, after having analyzed the legal 

texts relating to the evidentiary proceedings of arbitrators and which was stipulated by the 

Palestinian Arbitration Act as well as the Egyptian and Jordanian Acts. 

The study found that the Palestinian Arbitration Act defined arbitration in Article 1, 

whereas, no definition was found for the Egyptian and Jordanian Arbitration Act, The 

Palestinian Arbitration Act states the  types of arbitration, namely, (local arbitration, 

international arbitration, foreign arbitration, institutional arbitration,  special arbitration). 

And that the rules of evidence set forth in the Palestinian Evidence Act No. 4 of 2001 is 

not of the public order as they may be violated by agreement . 



  د
 

The study also found that the disputing parties have the freedom to choose the rules of 

evidence, taking into account not violating public order, and that the arbitral tribunal has 

the right to take any measure of proof, and at the same time, rejecting any measure of 

proof . 

With respect to evidentiary, the study found that the Palestinian Arbitration Act provided 

for : writing, evidence, experience, preview, and did not provide for approval, oath and 

clues. 

At the end of the study, the researcher recommended amending the text of (article 18) of 

the Palestinian Arbitration Act, and the need to include the Palestinian Arbitration Act a 

provision entitling the tribunal the right of refusing to take any measure of proof, and the 

need to amend the text of Article 32\2 of the Palestinian Arbitration Act by changing the 

words "suspend the arbitration proceedings" to "The arbitral tribunal may suspend the 

arbitration proceedings". 
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  مقدمةال

طور أخرجها وهذا الت لكبيرةإلى المجتمعات ا صغيرةالتتطور الحياة البشرية وتتسع من المجتمعات 
اتساع في  مما أدى إلى ،إلى الدولية  الإقليميةومن  ، مجتمعات معقدةإلى  يطةبسمجتمعات من 

والتي أصبحت بحاجة إلى تنظيم وضبط سواء على المستوى الداخلي  ،المعاملات وكثرة النزاعات 
أو الخارجي وما من شك من أن محاكم الدولة وجدت من أجل أن تحسم هذه النزاعات وتقوم بتنظيم 

  وضبط هذه المجتمعات .

أدت إلى البحث عن وسيلة أخرى أكثر فعالية  ،ولكن لما يشوب نظام القضاء العادي من قصور 
ستغرق وقتا للفصل في حيث أن اللجوء إلى محاكم الدولة ي ،الفصل في هذه النزاعات من أجل 

كل ذلك أدى إلى  ، النزاع واختيار القضاةدارة الإرادة في إإلى تقييده لمبدأ سلطان  النزاع إضافة
  التحكيم ليفصل في هذه النزاعات . فوجد اللجوء إلى قضاء خاص ليحسم النزاعات 

  الذي وجد في القضاء العادي ؟ قوانين التحكيم لتلبي وتسد النقصهل وجدت لكن 

الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى الطعن بأحكام التحكيم مما  أم أن قوانين التحكيم  يشوبها النقص
  ؟يزيد في النفقات وإطالة الوقت 

اكتفى  أنهالشعب الفلسطيني أم  سن قانون تحكيم يتناسب مع واقعوهل قام المشرع الفلسطيني ب
  وما مدى التوافق بين هذه القوانين ؟ ،قانون التحكيم الأردني والمصري  من نصوصباقتباس 

وهيئة التحكيم  ،اتفاق التحكيم  ،تضمن قانون التحكيم الفلسطيني كغيره من قوانين التحكيم الأخرى 
سالة سوف تقتصر إلا أن الباحث وفي هذه الر ،التحكيم وقرار التحكيم والطعن فيه  وإجراءات ،

  دون غيرها من الأمور الأخرى .وطرق الإثبات أمام المحكمين  الإثبات إجراءاتعلى  دراسته

 إجراءاتهل القانون المطبق على  ،في قانون التحكيم أهمها  الإثباتعدة أسئلة حول  ويمكن طرح
  أمام المحكمين هو قانون التحكيم أم أنه أحال ذلك إلى قوانين أخرى ؟ الإثبات

 التي نص عليها قانون التحكيم جاءت على سبيل الحصر أم على سبيل المثال ؟ الإثباتوهل طرق 
وما هي السلطات الممنوحة ؟  الإثباتفي مجال  حكمينمودور ال المتنازعة وما هو دور الأطراف
  ل الإثبات ؟ وفي المقابل ما هي الواجبات التي تقع عليهم ؟لهيئة التحكيم في مجا
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في  باحثةغبة الرو ،أعلاه  المطروحةالإجابة عن الأسئلة لهدف الأول من هذه الدراسة هو ا
  وما له من أثر على حقوق الخصوم . ،من الناحية العملية  الإثباتالوصول لأهمية 

أمام  الإثباتالهدف الثاني هو بيان مواطن الضعف في قانون التحكيم الفلسطيني فيما يتعلق بمجال 
واستخلاص ضوابط  ،مع هذه الجزئية  التحكيم الأردني والمصري فكيف تعامل قانون  ،المحكمين 

  المشرع الفلسطيني من أجل تعديل القصور في قانون التحكيم . لاقتراحها على 

مرجع لتمكين الخصوم من اللجوء إليه قبل التجائهم إلى قضاء التحكيم وذلك  توفيرلث هو الهدف الثا
سة كل ذلك تطلب من الباحث درا .حقوقهم إثباتمن الأطراف من تمكين  الإثباتلما يترتب على 

ولنصوص  ،في قانون التحكيم الفلسطيني ولعدد من التشريعات المقارنة  الإثباتلإجراءات  شاملة
  لنصوص ومقارنتها مع بعضها البعضالاتفاقيات الدولية وذلك بتحليل هذه ا

حيث أن  ،لمقارن ا يفقد نهج الباحث المنهج التحليل ،أما منهجية البحث المتبعة في هذه الدراسة 
ها تدراستها بالتحليل ومقارنب  ةالباحث تقام ،نصوص تشريعية مختلفة  احتوت على هذه الدراسة

  ها من النصوص الأخرى في قانون التحكيم المصري والأردني .تبمثيل

ومفهوم  ،التحكيم  ماهيةفي التمهيد  تتناول ،ين رئيسين هذه الدراسة إلى تمهيد وفصل ةالباحث تقسم
دلة أوفي الفصل الثاني  ،وخصومة التحكيم  الإثباتوفي الفصل الأول الأصول العامة في  الإثبات

  : الآتيوذلك على النحو التحكيم الإثبات المستخدمة أمام هيئة 

  

  تمهيد . -
 وخصومة التحكيم . الإثباتالأصول العامة في الفصل الأول :  -
 المبحث الأول : حرية طرفي التحكيم في اختيار قواعد الإثبات . -
 المطلب الأول : التفرقة بين القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية . -
 المطلب الثاني : القانون الواجب التطبيق على مسائل الإجراءاَت ومسائل الموضوع . -
 المبحث الثاني : دور هيئة التحكيم في الإثبات . -
 المطلب الأول : سلطة هيئة التحكيم في مجال الإثبات.  -
  المطلب الثاني : واجبات هيئة التحكيم في مجال الإثبات.  -
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 . أمام هيئة التحكيم  هاماستخداالجائز الإثبات أدلة  الفصل الثاني :

 المبحث الأول : الأدلة المطلقة .  -
 المطلب الأول : الكتابة . -
 المطلب الثاني : الإقرار واليمين .  -
 المبحث الثاني : الأدلة المقيدة . -
 المطلب الأول : البينة والقراَئن . -
 المطلب الثاني : الخبرة والمعاينة . -
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  دتمهي

كثرة  واتساع المعاملات بين الأفراد والجماعات إلى  ،أدى تشعب العلاقات الاقتصادية والتجارية 
ولا يخفى على  ،والصراعات  حل النزاعاتكل ذلك تطلب ضرورة التدخل ل ،والصراع  النزاع

ليس  ،ل الأجل وكون هذا الطريق طوي ، ذلكالقضاء العادي هو الطريق الأساس ل أنالجميع 
فوجد التحكيم كوسيلة ثانية خر لحل المنازعات كان لا بد من طريق آ ،للأفراد أي إرادة في اختياره 

 ليها الأطراف لحل نزاعاتهم .يلجأ إ

وخلافا للوساطة  ،ويتشابه مع الوساطة في أنه يتضمن تدخل طرف ثالث في عملية حل الخلاف  
 1لسلطة لاتخاذ القرارالقدرة وايمتلك هذا الطرف في عملية التحكيم 

  هتمفهوم التحكيم وأهمي المحكمين سندرس مثبات أماالإجراءات وكون هذه الدراسة متعلقة بإ
 على النحو الآتي :بالنظام العام  مفهوم الإثبات ومدى تعلقه وسندرس ،وأنواعه

 

 هية التحكيم ما أولا :

هل نص قانون التحكيم الفلسطيني والمصري والأردني على مفهوم التحكيم وأنواعه ؟ أم تركوا ذلك 
  وخصائصه .  ،وأنواعه  ،للفقه ؟ للإجابة على ذلك سندرس تحت هذا العنوان مفهوم التحكيم 

 أ _ مفهوم التحكيم

 وفي قوله ،2حكما وفوض الحكم إليه  أي جعله في الأمر والشيء مصدر حكمه التحكيم في اللغة
 3ا شجر بينهم ) .فيم لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموكتعالى ( ف

  . ومن هذه التعريفات:ل نفس المضموننها تحمأ لاإ ،تعريفات للتحكيم : هناك عدة  اصطلاحاأما 

                                                           
1 -THE CONNTEXT OF DISPUTE RESOLUTION, MEDIATION THE ART OF FACILITATING SETTLEMENT, 
ANINTERACTIVE TRAINING PROGRA, INSTITUTE FOR DISPUTE RESOLUTION PEPPERDINE UNIVRSITY SCHOOL 
OF LAW P.2:6  

سید أحمد محمود ، نظام التحكیم ، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي ،الكویتي والمصري ،دون طبعة ، دون دار   2
  19، ،ص2000نشر ، دون مدینة نشر ، 

  65سورة النساء ، اَیة  - 3
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منها بأنه " عبارة عن اتخاذ الخصمين حكما  1790عرفته مجلة الأحكام العدلية في المادة  
  برضاهما لفصل خصومهما ودعواهما ....." .

بين أطراف علاقة  سينشأحدى الوسائل المقررة قانونا لفض نزاع ناشئ أو إ "يعرف أيضا بأنه 
 4. " إلى أشخاص يتم اختيارهم للفصل فيه م الاتفاق كتابة على إحالة موضوع النزاعتوي  قانونية

نظام للقضاء الخاص تقصى فيه خصومة معينة " التحكيم بأنه  لجيكي روبرتفي حين عرف الب 
 5" ختيارهم اء العادي ويعهد للفصل فيها إلى أشخاص يتم اختصاص القضاعن 

قانون التحكيم  من بينها ،عريف التحكيم في نصوصها دراج تعلى إ حرصت بعض القوانين 
 وسيلة لفض نزاع قائم بين " التحكيم هومنه  1في المادة الذي نص  2000لسنة  3ني رقم الفلسطي

  6" لتحكيم للفصل فيهمام هيئة اأطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أ

إنما عرفته و ،لم يعرف التحكيم  ، 19947لسنة  27حكيم المصري رقم قانون الت ن في حين أ
بأنه  16/4/1971جلسة  ، 36لسنة  275ي طعن رقم المصرية ف محكمة النقض

له وما تكف ه الخروج عن طريق التقاضي العاديقوامطريق استثنائي لفض الخصومات .............
رادة المحكمين إلى عرضه على هيئة صرف إفهو مقصور على ما تن،من ضمانات 

 8" . ...........التحكيم

ته محكمة رفعو ،20019لسنة  31في قانون التحكيم الأردني رقم الأردنيع رالمش أيضا لم يعرفه
تثنائي يلجأ إليه الخصوم لفض ما ينشأ بينهم من منازعات طريق اس........الأردنية بأنه "التمييز 

 10" . .........بموجب اتفاق قائم بينهم بقصد الخروج عن طريق التقاضي العادية

                                                           
، دون طبعة ، دون دار نشر ، 2000لسنة  3نون التحكیم رقم ناظم محمد عویضة ، شرح قانون التحكیم ،+التعلیق والشرح لنصوص قا - 4

  2، ص2001غزة ، فلسطین، 
  13.ص1997محسن شفیق ،التحكیم التجاري الدولي (دراسة في قانون التجارة الدولیة) دون طبعة ،،دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  - 5
  30/6/2000) تاریخ 33الوقائع الفلسطینیة العدد( المنشور في 2000) لسنة 3قانون التحكیم الفلسطیني رقم ( -  6
  21/4/1994بتاریخ  16نشر في الجریدة الرسمیة العدد   7
   www . Arab legalموقع  قاعدة التشریعات والإجتھادات المصریة  - 8
  2821صفحة  16/7/2001بتاریخ  4496نشر في الجریدة الرسمیة رقم  - 9

 www, lob . gov . joموقع التشریعات الأردنیة  - 10
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ئة بينهم عن طريق طرح وسيلة يختارها الأطراف لفض المنازعات الناش" يعرف التحكيم أيضا بأنه
ين ممن قبل شخص أو أشخاص يعينوهم بالاتفاق ويسمون بالمحك ،هم النزاع للبت فيه بقرار ملزم ل

 11. "وذلك ضمن قواعد يختارها الأطراف أو يتركون للقوانين ذات العلاقة تحديدها

لكنها تعتبر  ،ووجوده  لتحكيم ينشأ عن إرادة الخصوم في قوامهأن ا ،ت السابقة من التعريفا يتبين
المشرع على جواز  ينصفإذا لم  ،بمعنى يجب على المشرع أن يقر اتفاق التحكيم  ،غير كافية 

 12. فلا تكفي إرادة الخصوم لإيجاده ،ينمحكام المحكأ التحكيم وتنفيذ

 

  أنواع التحكيم  –ب 

 التحكيم وهي : أنواعاعتمد المشرع الفلسطيني ثلاثة معايير للتفرقة بين 

فلسطين يكون إما   حيث اعتبر المشرع الفلسطيني كل تحكيم يجري في  المعيار الجغرافي :  أ_
  13جرى خارج فلسطين فإنه يكون تحكيما أجنبيا . وإذا ،و دوليا أو مؤسسيا أو خاصا محليا أ

 
: ويتمثل في ارتباط العقد الذي يتم تسوية منازعته عن طريق التحكيم  الاقتصاديالمعيار   ب_

فالتحكيم في منازعته يكتسب صفة  ،فكون العقد عقدا دوليا  ،بالتجارة الدولية أو بأي معاملة دولية 
 14. ولية عن طريق التبعية الد

التحكيم أو على  تإجراءاَويتمثل في القانون الواجب التطبيق على   المعيار القانوني :  ج _
 ،إجراءاتهإلى اتفاق التحكيم ومكان  ،القانون الواجب التطبيق  ويظهر ذلك حين أحال ،15 موضوعه

فلسطيني لمن قانون التحكيم ا 3/2فقد نصت المادة  ،16ارتباطا بموضوع النزاع  كثرالأ مكانال أو
  "......بطا بأكثر من دولةتإذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم مر  ......."أنه  على

  
                                                           

   4،ص 2003نشرة صادرة عن مركز حل الخلافات التجاریة ، (مركزھا رام االله ، غزة ، شارع الرشید الرمال ، كانون الثاني  -11
   7، ص 1995عبد الحمید المنشاوي ، التحكیم الدولي والداخلي ، دون طبعة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  - 12
  انون التحكیم الفلسطیني  من ق 3/3المادة  - 13
   9انس ارفاعیة ، مرجع سابق ، ص - 14
  9 أنس إرفاعیة ، مرجع سابق ، ص - 15
نبیل محمود عبد الحافظ ادعیس ، خصوصیة الإثبات في خصومة التحكیم ، دراسة تحلیلیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة  مقدمة لمعھد  - 16

   6، ص 2008البحوث والدراسات العربیة ، القاھرة ، 
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  قانون التحكيم الفلسطيني هي : وأنواع  التحكيم التي نص عليها

  
أو ذلك  ، ويعرف بأنه التحكيم المتعلق بنزاع وطني في جميع عناصره : أ_  التحكيم المحلي 

ويطلق عليه أيضا التحكيم الداخلي أو  ،وتشريع وطني تلإجراءاَالتحكيم الذي يصدر الحكم فيه وفقا 
 17. التحكيم الوطني

من قانون  3حيث نصت المادة  ،قه بمسائل التجارة الدوليةار في التحكيم الدولي هو عدم تعلوالمعي
  : لغايات هذا القانون يكون التحكيم على  "التحكيم الفلسطيني 

  "وكان يجري في فلسطين  ،أولا محليا إذا لم يتعلق بالتجارة الدولية  
وتكون  ،فيجري في أراضيها  ،فالتحكيم المحلي هو التحكيم الذي ينتمي بكل عناصره إلى فلسطين  

ويطبق فيها القانون الفلسطيني  ،المنازعة المتعلق بها التحكيم فلسطينية أطرافا وموضوعا وسببا 
 ، دولياً بل تحكيماً داخلياً ويتعلق بالتجارة الدولية لا يعتبر تحكيما ينلقائم بين فلسطينيفالنزاع ا ،18

19.  ةذا كان النزاع يتعلق بتجارة دوليا إفلو كانت حتى جنسية الأطراف واحدة يعتبر التحكيم دولي 
  

التحكيم  "بأنه تحكيم الفلسطيني التحكيم الدولي من قانون ال 3عرفت المادة  ب_ التحكيم الدولي :
 قتصادية أو التجارية أو المدنية "يتعلق بمسألة من المسائل الا الذي يكون موضوعه نزاعاً

بعوامل خارجية وليس ذلك التحكيم الذي ينصب  عناصرهي هو الذي يرتبط في أحد لفالتحكيم الدو
 20كونها تخضع للقانون الدولي العام . ،على حل المنازعات الدولية 

يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون إذا  "من قانون التحكيم المصري على  3نصت المادة  و
  " كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية

  
ين لكي يكون يمن توافر شرطين أساس فإنه يجب من قانون التحكيم الفلسطيني 3المادة  لنص ووفقا

 وهما : التحكيم دولياً
  
  

                                                           
   28، ص 2001-2000نادیة معوض ، التحكیم التجاري الدولي ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،   - 17
   22، ص 2001عثمان التكروري ، الوجیز في أسس التحكیم المحلي والدولي ، الطبعة الأولى ،  دون دار النشر ، القدس ، -  18
   22سابق ، صناظم محمد عویضة ، مرجع  -  19
   8أنس ارفاعیة ، مرجع سابق ، ص -  20
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ة الرابطة القانونية محل فهذا الشرط يتعلق بطبيع ،الدولية تعلق موضوع النزاع بالتجارةأ_ أن ي
ا بتجارة داخلية النزاع متعلقًفإذا كان  ،( تجارة خارجية ) ةفيجب أن تتعلق بالتجارة الدولي ،النزاع 

 21. ن التحكيم لا يكون دولياًفإ ،
 

والتي جاءت  لفلسطينيمن قانون التحكيم ا 3المادة حدى الحالات التي نصت عليها ب_ أن تتوافر إ
 لى سبيل الحصر وهذه الحالات هي :ع
  
 ،كانت المراكز الرئيسية لأطراف التحكيم تقع في دول مختلفة وقت إبرام اتفاق التحكيم ذا "_ إ1

أما  ،فإذا كان لأحد الأطراف أكثر من مركز أعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا باتفاق التحكيم 
 . إذا لم يكن لأحد الأطراف مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد 

 .دولة بأكثر من  ارتبطمحكيم _ إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق الت2
التحكيم يقع في نفس الدولة وقت اتفاق  فاطرأمن طرف ي لأعمال كل _ إذا كان المركز الرئيس3

  : أحد الأماكن الاّتية يقع في دولة أخرىوكان  ،التحكيم 
  اء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعينه .رأ_ مكان إج

بين أو التعاقدية ب_ مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية 
 . فاطرالأ

  . " نزاعبموضوع ال ان الأكثر ارتباطاًج _ المك
 

منه على الحالات التي يكون فيها التحكيم دولياً وهذه  3لقد نص قانون التحكيم المصري في المادة 
إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد  -1الحالات هي "

  مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
  إذا كان المركز الرئيسي لكل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام العقد . -2
  إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة . -3

                                                           
دستوریة فتحي والي ، تعریف التحكیم ومزایاه وتمیزه عن غیره وأنواعھ وطبیعتھ القانونیة والمحكمة المختصة بمسائلھ ، مقالة منشورة   21 -

 2009،-اماة والقضاء ، " مساواة " تشرین الثانيالتحكیم وطبیعتھ القانونیة والمحكمة المختصة بمسائلة المركز الفلسطیني لاستقلال المح
  38ص
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م يقع في نفس الدولة وقت الاتفاق على إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكي -4
 وكان يقع خارج هذه الدولة أحد أماكن ثلاثة : ،التحكيم 

 اء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعينه .رأ_ مكان إج  
 . بين الطرفينب_ مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية 

  ."سواء كان إبرام العقد أو مكان تنفيذه نزاعبموضوع ال كثر ارتباطاًان الأج _ المك
  

من  قانون التحكيم المصري  الثالثةكيم الفلسطيني تقابل المادة من قانون التح 3/2يلاحظ أن المادة 
 22وأن مصدر كلا المادتين هو القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي .

 دولي .إلى مفهوم التحكيم ال الأردنيقانون التحكيم يشر  في حين لم
 
 أن المشرع الفلسطيني لم يحصر التحكيم الدولي في التحكيم المتعلق بالتجارة الدولية ةجد الباحثت 

بل زاد على ذلك وشمل جميع المسائل التي يجوز فيها التحكيم سواء كانت تجارية أو  فقط 
وحسناً فعل  ، منه 3لحالات المذكورة في نص المادة اقتصادية أو مدنية متى توافرت حالة من ا

 المشرع الفلسطيني فالخلاف قد يقع في المسائل الاقتصادية والمدنية وليس التجارية فقط .
  
الضروري أن من وليس  ،يشتمل على عنصر أجنبي  هو التحكيم  الذي الأجنبي :ج _ التحكيم 

 ،خر اَذلك أو أي أمر فقد يكون  ، تعلى الإجراءاَيكون ذلك العنصر هو القانون الواجب التطبيق 
 23أو مكان التحكيم . ،كسريان قانون أجنبي على موضوع النزاع أو اختلاف جنسية الخصوم 

  
يكون التحكيم " أنه  على 3/3يث نصت المادة ح ،ل قانون التحكيم الفلسطيني التحكيم الأجنبيتناوو

  . "فلسطين خارجأجنبيا إذا جرى 
 ،يز التحكيم الأجنبي وهذا المعيار هو مكان التحكيم ياعتمد المشرع الفلسطيني على معيار واحد لتم 

 24. أجنبياً نه يكون تحكيماًحيث أنه أخذ بالمعيار الجغرافي فإذا جرى التحكيم خارج فلسطين فإ
  ردني على مفهوم هذا النوع من أنواع التحكيمحين لم ينص قانون التحكيم الأ في

                                                           
للقانون القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، بصیغتھ التي اعتمدتھا لجنة الأمم المتحدة  - 22

   1985حزیران/ یونیھ 21التجاري الدولي في 
   26محسن شفیق ، مرجع سابق ،ص - 23
   8نبیل ادعیس ، مرجع سابق ، ص - 24
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وهو التحكيم الذي يتفق فيه الأطراف على أن يتم التحكيم بواسطة مركز د_ التحكيم المؤسسي : 
هذا  فيتم التحكيم وفقا لنظام  ،أو دوليةدائم للتحكيم أو مؤسسة تحكيم دائمة سواء كانت وطنية 

حكمين أو أحدهم وذلك حسب اتفاق الطرفين ن الميوقد يقوم المركز أيضا بتعي ، المركز وإجراءاته
 25حكم التحكيم حسب ما تنص عليه لائحته . أو يقوم بمراجعة  ،
حيث جاء  منه 3/5اع التحكيم في المادة ع من أنوعلى هذا النو ،لتحكيم الفلسطيني نص قانون او

  لغايات هذا القانون يكون التحكيم : " ،فيها
مؤسسيا إذا تم من خلال مؤسسة مختصة بتنظيم التحكيم والإشراف عليه سواء  .......خامساً :

 26كانت داخل فلسطين أو خارجها .
  

التحكيم " كيم الخاص بأنه من قانون التحكيم الفلسطيني التح 3/4عرفت المادة  ه_ التحكيم الخاص :
طار مؤسسة خارج إ أي التحكيم الذي يجري ،" يم مؤسسة مختصة بالتحك بتنظيمهالذي لم تقم 

ويتم تحديد مثل هذا النوع من التحكيم من خلال المعيار الفاصل بين هذا التحكيم  ،تحكيم خاصة 
 27والتحكيم المؤسسي .

  
أخرى من التحكيم غير الأنواع التي تم ذكرها في قانون التحكيم الفلسطيني  نواعاًويوجد هناك أ
 بإرادةإليه  الالتجاءإذا تم  والتحكيم الإجباري ويكون التحكيم اختيارياً الاختياريومنها التحكيم 

إذا وجب على  اًإجباريفي المقابل يكون التحكيم   28الأطراف وهذا هو التحكيم بالمعنى الصحيح .
وعادة ما يرد هذا التنظيم  ،29 معينة إليه لحل المنازعات المتعلقة بروابط قانونية الالتجاءالأطراف 

 ،في قانون خاص يعطي هيئة التحكيم ولاية النظر في المنازعات الناشئة عند تطبيق هذا القانون 
وقد استقر قضاء المحكمة  ،إلى القضاء العام  الالتجاءإليها بدلا من  بالالتجاءحيث يلتزم الأطراف 

على  جبراًريعي الذي يفرض التحكيم الدستورية العليا في مصر على عدم دستورية النص التش
على " لا  11/5/2003لسة ق ج23لسنة  380حيث جاء في حكمها في القضية رقم  ،الخصوم 

 آمرةلقاعدة قانونية  إنفاذاالطرفين  عن إليه أحديذ إجبارياًن التحكيم أن يكو يجوز بحال من الأحوال

                                                           
   32مرجع سابق ، صفتحي والي ، تعریف التحكیم ومزایاه وتمیزه عن غیره وأنواعھ وطبیعتھ القانونیة والمحكمة المختصة بمسائلھ ،  -  25
  من قانون التحكیم المصري  4/1یقابلھا المادة  - 26

   9نبیل ادعیس ، مرجع سابق ، ص  27 -
  23، ص 2000. عبد الحمید الشواربي ، التحكیم والتصالح في ضوء الفقھ والقضاء ،الطبعة الثانیة ، منشأة المعارف ،الإسكندریة  ،   - 28
  -. 23عبد الحمید الشواربي ، مرجع السابق ، ص - 29
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تفاق وإليه ترتد السلطة الكاملة التي الا على خلافها ذلك أن التحكيم مصدرهلا يجوز الاتفاق 
  30."يباشرها المحكمون 

  
يوجد أيضا ما يعرف بالتحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح . فالتحكيم العادي أو التحكيم 

أن يطبق قواعد القانون فيجب على المحكم  ،بالقضاء ويسميه القانون المصري اختصارا بالتحكيم 
عفائه من ذلك لى إالمحكم بالأصول والمواعيد أمام المحاكم إلا إذا تم الاتفاق عالموضوعي فيتقيد 

أما إذا كان التحكيم  ،في اتفاق التحكيم أو في اتفاق لاحق  الإعفاءويمكن أن يتم هذا  .صراحة
ودون حاجة إلى اتفاق  أمام المحاكم الإجراءاتبيق قواعد بالصلح فالمحكم معفى أصلا من تط

والمحكم في  ،31المتعلقة بالنظام العام  الإجراءاتمن  الإعفاءبشرط عدم جواز  ،ذلك  الخصوم على
 32. والإنصافهذا النوع يطبق قواعد العدالة 

  
 

 ج_ خصائص التحكيم 
ن م ت التقاضي أمام المحاكماجراءبل إن ما تتسم به إ ،وليد الصدفة إن انتشار التحكيم لا يعتبر 

جميعها  التحكيم ما نظالى الخصائص التي يتميز بهإضافة إ ، وتعقيد  وإطالة أمد القضايا بطء
  ساهمت في انتشار التحكيم .

  
  فما هي هذه الخصائص ؟

  
 عة _ السر1

بغض النظر  ،إن التقاضي أمام محاكم الدولة يكون على درجات الأمر الذي يساهم في إطالة أمده 
لامة مكن أن يكون التحكيم وسيلة تكفل سالم هل منلكن  ، سلامة العدالة عن كونها وسيلة تكفل

 ؟ كون في نفس الوقت خلال مدة قصيرةيو ،العدالة 

                                                           
سابق ،  كمة المختصة بمسائلھ ، مرجعفتحي والي ، تعریف التحكیم ومزایاه وتمیزه عن غیره وأنواعھ وطبیعتھ القانونیة والمح - -  30
   28,27ص
   31نفس المرجع السابق ص - 31
لجبلي ، التحكیم في القوانین العربیة ، دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي والأنظمة الموضوعیة ، دون طبعة ، ثابت نجیب أحمد عبد االله  - 32

  214 -208،ص 2006دون دار نشر ، دون مدینة نشر ، 
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 :  والتي جاء فيها) 38المادة ( قانون التحكيم الفلسطيني على خاصية السرعة في  نص
     " الطرفان  الذي اتفق عليهصومة خلال الميعاد للخ القرار المنهي إصدارهيئة التحكيم /أ على 1

طرفان على خلاف ذلك يجب أن يصدر القرار خلال اثني عشر شهرا من تاريخ لب ما لم يتفق ا
يعاد لمدة لا تزيد على الم يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد التحكيم وفي جميع الأحوال إجراءات بدء

 ."ستة أشهر 
/أ من قانون التحكيم 37والمادة  ،يم المصري من قانون التحك45/1وهذا ما نصت عليه المادة 

 الأردني .
 
مدة التحكيم بحيث لا تزيد على ثمانية عشر والمصري والأردني حدد قانون التحكيم الفلسطيني  

 .التحكيم  ةشهرا لإصدار الحكم من هيئ
ء من قبل القانون أو من قبل دة سواَالفصل في النزاع ضمن المدة المحدزام تويجب على المحكم ال 

تجاوز المدة  دتحت طائلة جواز الطعن بالحكم الذي يصدره بالبطلان إذا صدر بع ،الأطراف 
 المتفق عليها .

  
 _ السرية 2

 ،إمكان من يريد الحضور أن يحضر جلسات المحاكمة بف ،الأصل في جلسات المحاكمة العلنية 
كونها تهدف إلى المحافظة على سرية العلاقات  ؛م التي تتسم بالسرية ت التحكيبعكس إجراءاّ

كما لا يجوز نشر ولكن جلسة النطق بالحكم تكون علنية  ،الإقتصادية والتجارية وغيرها بين الناس 
من قانون التحكيم  41المادة عليه نصت  وهذا ما ،33الحكم أو أي جزء من إلا بموافقة الأطراف 

 " بما لا يتعارض مع أحكام القانون لا يجوز نشر قرار التحكيم أو أجزاء ء فيهاحيث جاالفلسطيني 
 .ة " منه إلا بموافقة أطراف التحكيم أو المحكمة المختص

/ب من قانون التحكيم 42والمادة  ،من قانون التحكيم المصري  44/2وهذا ما نصت عليه المادة 
  الأردني .

  
  

                                                           
    256د محمود ، مرجع سابق ، صسید أحم -  33
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  المرونة  -3
 تإجراءاَفإرادة الأطراف هي التي تسير  ،العملية التحكيمية هو اتفاق الأطراف  في الأساس إن

فللأطراف الحرية في اختيار هيئة التحكيم  ، بالمرونة تهم إجراءاَمما يؤدي ذلك إلى اتسا ،التحكيم 
التحكيم  إجراءاتقانون الواجب التطبيق على الولهم كامل الحرية في اختيار  ،وطريقة تشكيلها 

 أنحيث  ،وذلك بعكس القضاء الوطني  ،واختيار مكان ولغة التحكيم  ،وكذلك على موضوعه 
فالمحكمة مكونة من قضاة رسميين في الدولة  ، الأطراف ليس لها أي علاقة بقضاة المحكمة إرادة

.34 
  الإجراءات_ بساطة 4
رية أكبر بح فالتحكيم يتمتع ، بشكل عام إجراءاتهأهم ما يميز التحكيم عن القضاء هو بساطة  إن

 ،الجلسات وتنظيمها  إدارةجراءات التقاضي من ناحية التبليغات أو وأوسع في كل ما يتعلق بإ
 الإجراءاتالتحكيم عن  إبعادمما يؤدي إلى  ،وتقديم البينات والاتصال بأطراف النزاع وغير ذلك 

 35الشكلية المتبعة أمام القضاء .

وكون موضوع هذه الدراسة متعلق بالإثبات أمام  ،م التحكيم وأنواعه وخصائصه بعد بيان مفهو
فيجب دراسة مفهوم الإثبات وأهميته وأركانه ومدى تعلقه بالنظام العام على النحو  ،هيئة التحكيم 

  التالي.

  

   الإثباتهية ماثانيا : 

فهو ثابت والثبات والثبوت يعني الدوام ثباتا وثبوتا  –ثبت  " بأنه يعرف الإثبات اصطلاحا : 
 –أقام حجته  والأمر صح وتحقق فهو ثابت والحق : -ويقال ثبت بالمكان : أقام والاستقرار 

  36والشيء : عرفه حق المعرفة ".

  

                                                           
   14أنس إرفاعیة ، مرجع سایق ، ص - 34
   11نبیل ادعیس ، مرجع سابق ، ص - 35
الأجنبي ، دون طبعة ، دار  -العربي –قدري عبد الفتاح الشھاوي ، نظریة الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة في التشریع المصري  -36 

  11ة نشر ، صالنھضة العربیة ، القاھرة ، دون سن
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لحق مدعى به  أساساالدليل أمام القضاء على وجود واقعة تعد  إقامةبأنه  قانونا  الإثباتويعرف 
  37التي رسمها القانون .ويكون ذلك بالطرق 

ثار قانونية من آ ظرا لما يترتب عليهن ،الدليل على حقيقة أمر مدعى به إقامةويعرف كذلك بأنه : 
.38  

وهي متعلقة بالإثبات وأهميته دراستها مجموعة من الأمور يجب هناك ،أعلاه  وفقا للتعريفات
  . وأركانه

  

 أهمية الإثبات  -1

فإذا التزم كل منهم  ،فبين لكل منهم حقوقه وواجباته  ،رسم القانون لكل فرد حدود حريته ونشاطه 
غير أن النفس البشرية قد تميل إلى أخذ أكثر  ،بما له وما عليه انعدمت أسباب النزاع بين الناس 

والذين كانوا  ،فكان ذلك مثارا للمنازعات بين الأفراد  ،مما لها والتخلص مما عليها ولو دون حق 
باللجوء إلى يقومون بفض هذه المنازعات باللجوء إلى القوة الفردية وبعد ذلك أصبح يتم الحل 

أن يقضي به لنفسه وأصبح واجبا عليه فيه  على صاحب الحق عند المنازعةحيث امتنع  ،القانون 
المصالح تتناقض حيث وفي ساحة القضاء  ،اللجوء إلى القضاء ملتمسا فيه فض النزاع وفقا للقانون 

 ،خسر هذا الحق  وإلا  ،حق إثبات حقه قضي له به فإن استطاع صاحب ال،تظهر أهمية الإثبات 
39  

  40فكان على كل طرف أن يثبت الحقائق التي تقوم على دعم دعواه  

  :وهي  أمورفي عدة وتتلخص أهمية الإثبات 

   الإثباتيكون  أنفلا يتوجب  ،بمعناه العام  الإثباتبمعناه القانوني عن  الإثباتاختلاف   - أ

                                                           
  5،ص 1996عادل حسن علي ،الإثبات في المواد المدنیة ، دون طبعة ، مكتبة زھراء الشرق ، دون مدینة نشر ،  -  37
ة سلیمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، أصول الإثبات وإجراءاتھ في المواد المدنیة ، المجلد الأول ، الأدلة المطلقة ، الطبع - 38

  1، ص 1991دون دار نشر ، القاھرة ، الخامسة ، 
  2,3سلیمان مرقس ، المرجع سابق ، ص - 39

40 -ALAN REDFERN –MARTIN HUNTER  LAW AND PRACTICE OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 
 STUDENT EDITION SWEET AND MAXWELL 2003 P 311   
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 الباحث فيفمثلا  ،فهو طليق من هذه القيود  ،العام أمام القضاء ولا أن يكون بطرق محددة بمعناه 
 التي تحت يدهعلى صحة الوقائع التاريخية التي يتوصل إليها من المستندات  التاريخ يستجمع أدلته

  41.للإثباتأو أية طريقة أخرى يراها كافية 

 ،العلمية والتجربة ، الاستقصاءالأدلة عن طريق  إقامة بمعناه العام يهدف إلى فالإثبات
الإثبات لأنه لقيود فهو غير خاضع  ، للإحصاءاتوتبعا  والاستخلاص المتتابع في تلك التجارب

القضائي مقيد في أساليب وطرق وقيمة كل  الإثباتبينما  ،وقيمة كل طريقة  ،يختلف في طريقته
 أنويتوجب على القاضي هنا لقانون تى استقام مع االقضائي ملزما للقاضي م فالإثبات ،طريقة منها 

 على ،نتائج القانونية وإلا أصبح ناكلا عند أداء العدالة من ال الإثباتضي بما يؤدي إليه هذا يق
بل له  ، دة في شأنهج محدالأخذ بنتائبه أو م فليس لزاما على الباحث الالتزام العا الإثباتعكس 
  42.التنقيب عن النتائج والبحث في شأنها وتحديد موضوعها ومداهاحرية 

حقيقة القضائية تصبح غير متفقة حتما مع فال ، إلى حد معين القضائي مقيداً الإثباتكون في -ب
  43الحقيقة الواقعية .

إنما ينصب  الإثباتفمحل  ،ثارها قضائي ينصب على وجود واقعة ترتب آال الإثبات في كون -ج
أو أي أثر قانوني  ،فليس محله الحق المدعى به  ،على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع فيها 

الواقعة القانونية مصدر هذا الحق أو هذا  الإثباتوإنما محل  ،أخر يتمسك به المدعى في دعواه 
ومفهوم الواقعة القانونية هي الواقعة بمعناها العام والتي تتضمن كل واقعة مادية أو كل  ،الأثر 

  44تصرف قانوني يرتب عليه القانون أثرا معينا .

إلا أنه من الناحية العملية هو الذي  ،وإن لم يكن ركنا من أركان الحق ولا شرطا لنشوئه  فالإثبات
أن  لمشروع القانون المدني المصري الإيضاحيةذكرة الم كما نصت 45،يؤكد الحق ويدعم وجوده 

                                                           
المرحوم عبد الرزاق احمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، نظریة الالتزام بوجھ عام ، الإثبات ، آثار الالتزام ،  -  41

  14، ص 1956دون طبعة ، دار النشر للجامعات المصریة ، دون مدینة نشر ، 
  12,13قدري عبد الفتاح الشھاوي ، مرجع سابق ، ص  - 42
  15المرحوم عبد الرزاق أحمد السنھوري ، مرجع سابق ، ص -  43
  7,8شورات الحلبي الحقوقیة ، صنفي المواد المدنیة والتجاریة . م الإثباتمحمد حسن قاسم ، قانون   - 44
   9مرجع سابق ،صمحمد حسن قاسم ،ال  -45
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أو  معنويا له قانونا كان هذا الحادث دئم الدليل على الحادث المبيتجرد من قيمته ما لم يق"  الحق
  .46"النفع منه  قع أن الدليل هو قوام الحق ومعقدوالوا ،ماديا 

  

 تالإثبامذاهب  -2
رار التوازن بين اعتبارين أساسيين وهما العدالة واستق يجب أن يقوم التنظيم القانوني للإثبات على

لذلك لا بد وأن يوازن تنظيم الإثبات القانوني بين العدالة التي تؤدي إلى تلمس الحقيقة  ، التعامل
وبقيمة كل  واستقرار التعامل الذي يهدف إلى ضرورة تقيد القاضي بأدلة محددة مسبقاً ،الواقعية 

  فهناك ثلاثة مذاهب نتناولها على النحو التالي :  ،47ة القانونية للإثبات منها وقد اختلفت الأنظم
  

  المذهب الحر أو المطلق -أ

بل يترك للخصوم الحرية  ،محددة للإثبات يقيد بها القاضي  طرقاًالقانون رسم في هذا المذهب لا ي
وفي المقابل يترك للقاضي الحرية في  ، 48في تقديم أية أدلة يكون من شأنها إقناع القاضي بها

بشرط عدم مخالفته ، 50قأي ح وهو يقبل أي دليل لإثبات ،49تكوين عقيدته من أي دليل قدم له 
  للنظام والاّداب العامة .

فيكون  ،هذا المذهب يسمح للقاضي تولي التحقيق وتحري وجه الحقيقة بكل الوسائل الممكنة 
كما يحقق التطابق بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية  ،الدعوى للقاضي دوراً إيجابياً في تسبيب 

  51قدر الإمكان .
  وهي : هذا المذهبب المتعلقةهناك بعض السلبيات  نإلا أ

                                                           
  1عبد الرازق أحمد السنھوري ، مرجع سابق ، صمشار إلیھ في  - 46
  12ص،  2000،  ، الإسكندریةفي المواد المدنیة والتجاریة في ضوء الفقھ والقضاء ، منشأة المعارف  الإثباتسعد ،  إبراھیمنبیل   -.47

، دون طبعة ، مكتبة دار الفكر ،  2001لسنة  4عثمان التكروري ، الكافي في شرح قانون البینات في المواد المدنیة والتجاریة رقم  - 48
  5، ص2013ابودیس ، 

  34، ص 1999عباس العبودي ،شرح أحكام قانون الإثبات المدني ، الطبعة الثانیة ،عمان ، مطبعة دار الثقافة ، - 49
فرج محمد علي ، عبء الإثبات ونقلھ " دراسة فقھیة قضائیة مرافعات مدني ضرائب جمارك " الطبعة الأولى ،المكتب الجامعي الحدیث -  50

  13،ص 2004، الإسكندریة ، 
،  1986سلیمان مرقس ، أصول الإثبات وإجراءاتھ في المواد المدنیة في القانون المصري ، الجزء الأول ، دون دار نشر ، القاھرة ، -51

  5ص
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أنه يمكن الخصوم من التهاتر والمضاربة بالأدلة الضعيفة كشهادة الشهود والتي تحتمل الصدق  -1
  52منها . استنتاجهأو الكذب وكذلك القرائن والتي قد يخطئ المرء في 

والتحكم وهذا الافتراض ليس في  افتراض بأن القاضي مأمون من الجوريقوم هذا المبدأ على  -2
  53بشر يصيبهم ما يصيب غيرهم من قصور . حيث أن القضاة ،محله 

التعامل فهذا النظام يعطي للقاضي سلطة  سيؤدي إلى انعدام الثقة واستقرار الأخذ بهذا النظام -3
مما يؤدي بالنهاية إلى  آخرإلى  السلطة تختلف من قاضوهذه  ، والإثباتفي تقدير الأدلة واسعة 

  54.الاطمئنانسلب المتقاضين 

وقد أخذت بهذا المذهب الشرائع القديمة في بعض مراحل تطورها وما زالت بعض القوانين تقوم 
 ،مريكي نون الألماني والسويسري والأنجلوأكالقافي المعاملات المالية  على تطبيق هذا المذهب 

  56.وكذلك كافة الشرائع في المواد الجنائية ، 55.اندمن المسائل التجارية في بعض البلوفي كثير 

  ذهب الإثبات القانوني أو المقيد م -ب

أكثر الشرائع في مرحلة فقد نصت  ،المطلق الإثباتعيوب مذهب  جاء هذا المذهب من أجل تلافي
وذلك  ،الحد من سلطة القاضي في تسيير الدعوى والفصل فيها  إلىتالية من مراحل تطورها 

  : بواسطة طريقتين
 إثباتفلا يجوز للخصوم  ،حصر وسائل الإثبات وتعيينها وتحديد قيمة كل منها الطريقة الأولى : 

أو أقل عما حدده  أكثرحقوقهم إلا بهذه الوسائل ولا يملك القاضي أن يجعل لأي من هذه الأدلة قيمة 
  57القانون لها .

إذ يقتصر دوره على استقبال  ،إلزام القاضي بالوقوف من الدعوى موقف الحياد الطريقة الثانية : 
وكما يعرضها الخصوم دون أي تدخل من جانبه فإذا كان الدليل الذي قدم له  ،كما هي  الإثباتأدلة 

  58. توضيحهأو  إكمالهمبهما أو ناقصا فلا يجوز له أن يطلب 
                                                           

   13فرج محمد علي ، مرجع سابق ،ص - 52
   13سعد ، مرجع سابق ،ص إبراھیمنبیل  -53
   14مرجع سابق ،صنبیل ابراھیم سعد ،  -54

   13،مرجع سابق ،ص سعد إبراھیمنبیل  -- 55
13مصطفى مجدي ھرجة ،قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة،دون طبعة، دون دار نشر، القاھرة، دون سنة نشر، ص   -56  

   13مرجع سابق ،صالوافي في شرح القانون المدني  سلیمان مرقس ، - 57
  .22،ص1993، دون طبعة الدار الجامعیة ، بیروت ،  رمضان أبو السعود ، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة  58
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وكيفية استخدام كل طريقة  ،وقيمة كل منها  الإثبات إذن في هذا النظام يتولى المشرع تحديد طرق
فيمتنع على القاضي أن يحكم  ،الدليل إلى القضاء  وكذلك الإجراءات التي يقدم بها ، من هذه الطرق

  59الشخصي . بعلمه

 أنهب ينتقدولكن  ،60لاستقرار في التعامل ويحقق ا ،ويتميز هذا المذهب بأنه يبعث الثقة والطمأنينة 
التي  الإثباتويمنعه من الحكم بالحقيقة الواقعية إذا لم تثبت له بطرق  ليةآوظيفة القاضي  يجعل

  61يباعد بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائية . ، وأنهالقانون حددها 

 الإثباتفيجب  توافر شهادة شاهدين في  ، الإسلاميويظهر مذهب الإثبات المقيد واضحا في الفقه 
وفي حالة توافر نصاب الشهادة فيجب  ،ولا يأخذ بشهادة واحد إلا في حالات استثنائية  ،بالبينة 

  62على القاضي الأخذ بها دون أن يكون له حرية التقدير .

  ذهب المختلط مال -ج

فإذا  ،وعالج الانتقادات التي وجهت لكل منهما  ،جمع هذا المذهب بين مزايا المذهبين السابقين  
إلا أن له حرية في  ،وسلبية موقف القاضي منها  ،في المسائل المدنية  الإثبات كان الأصل بتقيد

فيجوز  ،كشهادة الشهود  ،وهي التي لا يحدد القانون لها حجية معينة  ،التقدير بالنسبة لبعض الأدلة 
وله أن يغلب شهادة القلة على شهادة  ،للقاضي أن يأخذ ما أجمع عليه الشهود أو أن يحكم بعكسه 

  63الكثرة .

 ،فهو يجمع بين كل من المذهبين  ،يوازن بين كل من المذهب الحر والمذهب المقيد هذا المذهب ف
أما في المسائل المدنية  ،كون الأصل فيها السرعة  ،الحر في المسائل التجارية  الإثباتفيأخذ بنظام 

ما يتعلق بالقرائن في أما ،فيها إلا بطرق محددة  الإثباتفهو أقرب إلى المذهب المقيد فلا يكون 
  وسيتم دراستها لاحقا64، ك القاضي فيها سلطة واسعة يملف  ،القضائية 
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فالقاضي مثلا ملزما بالدليل الكتابي ما لم  ،ة ملزمة للقاضي لبعض الأدلة في المقابل هناك حجي
للقاضي أن ولا يجوز  ،ا يتعلق باليمين وكذلك الحال فيم ،أو الطعن فيه بالتزوير  إنكارهيحصل 

محكمة  في قرار ورد حيث ،65 ى ولو كان وجه الحق ظاهرا في غيرهيعدل عنه إلى غيره حت
أن لقاضي الموضوع أن يأخذ الدليل  ".......1933مارس  30نقض مدني  النقض المصرية 

إلا أن  ، و آخرالمقدم له إذا اقتنع به وأن يطرحه إذا تطرق الشك إلى وجدانه فيه لا فرق بين دليل 
 هذهتكون للدليل حجية معينة قد حددها القانون فعندئذ يكون على القاضي أن يأخذ به في حدود 

  66." الحجية

  ويتميز هذا المذهب بأمرين هما :

اقتراب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية فيه لا  لك لكونوذ ،لها حجية ظنيةلأدلة فيه أن ا -1
وليس حقيقة  يقة القضائية هي مجرد احتمال راجحفالحق ،يصل إلى حد يجعل للأدلة قوة قطعية 

   قاطعة 

فالأنظمة القانونية تختلف في  ،خر من نظام قانوني إلى نظام قانوني آأن هذا المذهب يتفاوت   -2
حتى  ،القيود في نظام قانوني معين  هذهقد تكثر فقاضي في تلمس الدليل وضع القيود على حرية ال

فيشتد التقارب  ،ومنها ما تقل فيها هذه القيود  ،الواقعية  الحقيقة لو ابتعدت الحقيقة القضائية عن 
  67العدالة . حظوالحقيقة الواقعية فيرجح بين الحقيقة القضائية 

حيث  ،بهذا المذهب جميع الشرائع اللاتينية والقانون المصري وسائر القوانين العربية  أخذتوقد 
جعلت سلطة القاضي التقديرية تبلغ حدها الأقصى في المواد الجنائية وحدها الأدنى في المسائل 

  68وتكون وسطا في المسائل التجارية . ،المدنية 

 4حيث حدد قانون البينات الفلسطيني رقم  ،69لط لقد أخذ المشرع الفلسطيني بنظام الإثبات المخت
  لكنه جعل للقاضي دورا في تقدير تلك الأدلة . ،طرق الإثبات  70 2001لسنة 
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   الإثباتأركان  -3

  : الآتيعلى النحو  ثلاثة أركان ندرسها للإثبات

   أن يكون هناك واقعة متنازع عليها:  الركن الأول

واقعة متنازع عليها . فإذا تم الاعتراف بالواقعة من الخصم  إثباتهايجب أن تكون الواقعة المراد 
حكم حيث جاء في  إثباتها،يعفي من  قراروالإ ،إقرارا بالواقعة لان ذلك  للإثباتلا تكون محلا  فإنها

إذا تم الاعتراف بأن الأرض موضوع النزاع  بأنه " 23/11/1933محكمة النقض المصرية رقم 
ومع ذلك قامت المحكمة بالبحث في  ،تملكها بالتقادم  لكنه ،حكومة الخاصة ا من أملاك الأصله

تكون قد  ،الملكية  لإثباتوقضت بعدم كفاية هذه المستندات  ،مستندات ملكية الحكومة لهذه الأرض 
  71."دليل على أمر معترف به  بإقامةخالفت القانون لكونها قامت 

ويتم تعيين الوقائع المتنازع عليها بادعاء المدعي وجواب المدعى عليه . فإذا جاء الجواب موافقا 
وافقا للادعاء في جزء وقد يكون الجواب م ،للادعاء انتفت المنازعة وإذا خالفه كان النزاع شاملا 

صر  على الجزء وتقت ،فهنا يتم استبعاد هذا الجزء من المنازعة  ،خر في الجزء الآ منه ومخالفه
أو  للإثباتوإذا كانت هذه الواقعة ثابتة بطريقة معينة فلا يصح أن تكون بعد ذلك محلا  ،الباقي 

ثابتة عن طريق  أو تكون ،عن طريق حلف اليمين أو النكول عنها  إثباتهانفي كالواقعة التي يتم ال
  72المحكوم به . حكم حاز حجية الشيء

  

  إثباتهايجب أن تكون الواقعة المراد  الركن الثاني :

   .متعلقة بالدعوى -1

  .منتجة  فيها -2

                                                           
مرجع سابق ،  محمد حسن قاسم ، مشار الیھ في  www. Arab legal portal .orgقاعدة موقع التشریعات والإجتھادات المصریة  - 71
   70ص
   68مرجع سابق ، صالوافي في شرح القانون المدني  ،مرقس سلیمان  - 72
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يجب أن تكون  "على أنه  2001لسنة  4من قانون البينات الفلسطيني رقم  3نصت المادة  فقد
  ."متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها  إثباتهاالواقعة المراد 

وألا تكون مقطوعة الصلة  ،يقصد بذلك أن تكون الواقعة متصلة بالحق المدعى به اتصالا وثيقا 
بحيث لا  ،غير المباشر وليس المباشر  الإثباتويظهر أهمية هذا الشرط في   ،بموضوع الدعوى 

ا مما يستنتج منه ،يستطيع المدعي أن يثبت الواقعة المدعى بها وإنما واقعة أخرى متصلة  بها 
تختلف من حالة إلى أخرى ويترك ذلك لتقدير قاضي  الاتصالودرجة  ، الأصليةوجود الواقعة 

  73. ولا رقابة لمحكمة النقض على قاضي الموضوع إلا من حيث التسبيب ،الموضوع 

أي مؤثرة في  ،يجب أن تكون أيضا منتجة فيها  بل ،ون الواقعة متعلقة بالدعوى يكفي أن تك لا
غير الدائن  إقرارالفصل في الدعوى ومثال ذلك إذا أراد شخص أن يثبت وفاءه بدين عن طريق 

  74. بهذا الوفاء فهذه الواقعة غير منتجة في دعوى الدين

وإنما  ، حاسما للفصل في الدعوى إثباتها يعني أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى أن يكون لا
فإذا لم يكن للواقعة أي تأثير في تكوين اقتناع  ،75في تكوين اقتناع القاضي  إثباتهايساهم يكفي أن 

القاضي فلا جدوى منها حتى ولو كانت متعلقة بالدعوى ومثال ذلك في حال قدم المدعي دعوى من 
فهذه  ،السابقة  مخالصات الوفاء بالأجرة عن المددوقام المدعي عليه وقدم  ،أجل المطالبة بالأجرة 

في حين لو قام المدعى عليه بتقديم  ،المخالصات إن كانت متعلقة بالدعوى إلا أنها غير منتجة فيها 
فهذه الواقعة قرينة على الوفاء بالأجرة  ،عن المدة اللاحقة للمدة المطالب بأجرتها  بالأجرةمخالصة 

  76المطالب بها وبالتالي فهي منتجة بالدعوى .

) من قانون 3حيث جاء في نص المادة ( للإثباتجائزة  إثباتهالمراد ويجب أن تكون الواقعة ا
  ....... وجائز قبولها " إثباتهايجب أن تكون الوقائع المراد  ني "البينات الفلسطي

وألا تكون مما يمنع القانون  ،المقصود بذلك أن لا تكون الواقعة مستحيلة وفقا للتصور العقلي 
  .77إثباته
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إثبات رابطة البنوة بين شخص  ،قبولها بسبب استحالة تصورها عقلاً ئزر الجامثال على الواقعة غي
وذلك لأسباب تتعلق بالنظام العام مثل  إثباتهابينما الوقائع التي يمنع القانون  ،وآخر يصغره سنا 

  78وبيع المخدرات . ،تحريم دين القمار والربا الفاحش 

  

 ، قانونياً يجب أن يكون هناك نص في القانون يجعل لهذه الواقعة أثراً : الركن الثالث
   .بالدليل الذي أباحه القانون إثباتهاوأن يتم 

 ،أساسا لحق من الحقوق  إثباتهايجب أن يكون هناك نص في القانون يجعل للواقعة في حال تم 
مي  ببيان النص إلا أن العادة جرت على أن يقوم المحا ،والمفروض علم القاضي بهذه النصوص 

وقد يختلف الخصوم على أثر  ،أو غير ظاهر  وقد يكون هذا النص غامضاً ،الذي يعتمد عليه 
 أنولا يستطيع القاضي  ،الحل  لإيجادفهنا يأتي دور القاضي بالبحث والتفتيش  ،الواقعة القانوني 

أو لأي سبب قانوني  ،و أن النص غير صريح يتنحى عن الحكم وذلك لعدم وجود نص قانوني أ
لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  164وهذا ما نصت عليه المادة  ،79خرآ

حيث جاء فيها " لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن إصدار حكم في دعوى منظورة أمامها  2001
   80عدم وجود نص قانوني أو غموض فيه "بسبب 

لا يستطيع الخصوم تفسير القانون أو انطباقه على واقعة الدعوى حتى لو تم الاتفاق بينهم إلا إذا 
 وتطبيقهحيث قررت محكمة النقض أن تفسير القانون  ،وافق القاضي على ذلك ورأى صحته قانونا

وقد حدد القانون الأدلة  ،من شأن الخصوم على وقائع الدعوى هو من اختصاص المحكمة وحدها لا
 ،رغبة في حماية حقوق المتقاضين من تحكم القضاة وأخطائهم  ،التي يمكن بها إثبات الحقوق

فلا يستطيع مثلا أن يأخذ  ،معينة  إجراءاتويجب على القاضي أن لا يأخذ بالدليل إلا بعد اتباع 
 بمواجهةبدفاعه  الإدلاءسير الدعوى من  أثناءخر الطرفين إلا بعد تمكين الطرف الآ بدليل لمصلحة

  81دليل أو لم يحضر . رغبته في تقديم أيعدم هذا الدليل إلا إذا أعلن 
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  والنظام العام  الإثباتعبء  رابعا :

 إثبات على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين ) من قانون البينات الفلسطيني "2( المادةتنص 
  التخلص منه " .

  ؟  المقصود بذلك فما هو

من قبل  أو كذبهامن قبل المدعي واجب تقديم الدليل على صدق الدعوى  :هو الإثباتيقصد بعبء 
يكون على الخصم الذي يكون ذلك  الإيجابأي ادعاء بالنفي أو  إثباتأي أن عبء  ، المدعى عليه
   82. دعواه من رئيسياً الادعاء جزءاً

ومدى تعلق قواعده بالنظام  ،؟ وما أهمية تعيين على من يقع  الإثبات ولكن على من يقع عبء
  ؟العام

  على من يقع عبء الإثبات  -أ

  83دعى واليمين على من أنكر .من المبادئ المقررة في الفقه الإسلامي أن البينة على من ا

الحكم المقرر في هذا النص هو تطبيق خاص بصدد نظرية الالتزام للقاعدة العامة فمن يقع عليه 
  84حقا شخصيا أو عينيا أو مركزا من أي نوع كان . ،أيا كان موضوع النزاع  الإثباتعبء 

  85. أو مديناً فالمدعي هو الذي يتحمل في الأصل عبء الإثبات سواء كان دائناً

 ،والمدعى عليه من يحاول نفيه أو التخلص منه  ، ملك أو حق إثباتن يلتمس يعرف المدعى بأنه م
در فمن المحتمل أن يصبح من با ،والمدعي ليس بالضرورة هو من يبادر بقيد الدعوى القضائية 

 ، الإثباتوذلك من أجل تحميل عبء  ،قيد الدعوى ضده مدع  تمومن  ،بقيد الدعوى مدعى عليه 
القضائية في  الإجراءاتتكون حسب ترتيب  الخصومةطرفي ثبات لأحد ن إجراءات عبء الإوإ
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  23ص ، ، دون سنة نشر للنشر والتوزیع ،السودان
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وتشرع في  ،المحكمة على صياغة نقاط النزاع  عكفوذلك عندما ت ،المراحل اللاحقة لقيد الدعوى 
  86سماع الدعوى .

  الإثبات أهمية تحديد من يتحمل عبء  -ب

على كل من  إلا أنه لا يكون واجباً ،تأييدا لمبدأ حياد القاضي واجب على الخصوم  الإثباتن إ
ب عليه إثبات واقعة معينة دون حد الخصمين هو الذي يجلذا فإن أ ،الخصمين في نفس الوقت 

 ب منهما هو مطلو بإثباتأن يقوم  الإثباتويجب على هذا الخصم أي الذي يقع عليه واجب خر الآ
فمصير الحكم في الدعوى بصفة  ، الإثباتخر الذي لا يطلب منه وإلا حكم القاضي للخصم الآ ،

  87ثبات العكس .صم الآخر إدون أن يستطيع الخ الإثباتنهائية يتوقف على نجاح الخصم في 

 ،ثبات حال قيام القاضي بتكليف الخصم الآخر في الإثبات في قد يضيع حق الخصم المكلف بالإ
 ،ذلك الدين  دعى عليهوأنكر الم ، خر دعوى يطالبه فيها بدينخص على آمثال ذلك إذا رفع ش

وفي  ،خلاف الثابت وهو عدم المديونية يدعي ثبات وجود ذلك الدين كونه وجب تكليف المدعى بإ
وذلك لصعوبة النفي  ،فيكون ذلك غير ممكن  ،ثبات عدم المديونية حال تم تكليف المدعى عليه بإ

وفي  ، نكاره مجرداًأن يكون إشرط  ،إمكانية علم الشهود به لعدم وجود دليل كتابي عليه أو لعدم 
عليه عبء  فهذا يلقى ،حال أقر بأحد عناصر الدعوى وادعى خلاف الظاهر في العناصر المتبقية 

  88.ثبات ما يخالف الظاهرإ

  ثبات والنظام العام عبء الإ -ج 

 89ثبات ليس من النظام العام التي تبين على أي خصم يقع عبء الإثبات وكذلك القواعد قواعد الإ  
عمل على تحديد مراكز نها توأ ،90ويعود السبب في ذلك أن هذه القواعد وضعت لحماية الخصوم 

 ،ثبات الدعوى أو نفيها من حيث حق كل خصم وواجبه في إ ،ل قضية نفسهم في كالمتقاضيين أ
  91ثرها في تنظيم التقاضي وضبطه .حقوق المتقاضين الخاصة تغلب على أتها في تحديد يففوظ

                                                           
   24,25الصدیق عبد الباقي ، مرجع سابق ، ص - 86
   70سمیر عبد السید تناغو ،مرجع سابق ، ص - 87
   78مرجع سابق ،صرسالة الاثبات ،  أحمد نشأت ،  - 88
في المواد المدنیة والتجاریة " في ضوء الفقھ والتشریع وأحدث أحكام محكمة النقض "الطبعة  المحامي خالد موسى ، طرق الإثبات -  89

  15، ص2004الأولى ، الكتب الثقافي للنشر والتوزیع ، القاھرة ، دار السماح للنشر والتوزیع ، الجیزة  
   88حمد نشأت ، مرجع سابق ، ص - 90
   70نبیل سعد ، مرجع سابق ، ص - 91
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تعديل هذه القواعد ونقل عبء ثبات بالنظام العام بأنه يمكن ى عدم تعلق قواعد الإويترتب عل
  92خر باتفاقهما .الإثبات من أحد الطرفين إلى الطرف الآ

ياه كم الناقل لعبء الإثبات وتنفيذه إعدم اعتراض الخصم على الح "قضت محكمة النقض بأن حيث
الأولى أمام وز له أن يتمسك بهذا الدفع للمرة لا يج حيث ،لحقه في الدفع بهذا العبء  اطيعتبر مسق

   93" محكمة النقض

لسنة  4نظم المشرع الفلسطيني قواعد الإثبات في قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 
وأن نصوص هذا القانون ليس من النظام العام حيث يجوز  ،وذلك لتطبيقها أمام المحاكم  ، 2001

  خالفتها .الإتفاق على م
ت لكن هل يكون المحكم ملزم بتطبيق قانون البينات في الخصومة التحكيمية ؟ أم أن تنظيم إجراءاّ 

وما  ،وما دور المحكم في ذلك  ،الإثبات في الخصومة التحكيمية أمر متروك للأطراف المتنازعة 
  ل .ما سيتم دراسته في الفصل الأوهي سلطات المحكم وواجباته ؟ هذا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   88أت ،مرجع سابق ، صأحمد نش - 92

   70,71سعد ، مرجع سابق ،ص إبراھیمنبیل  93 -
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  الأولالفصل 

  ثبات وخصومة التحكيمالأصول العامة في الإ

  
  .توضيح مفهوم الخصومة التحكيميةمن لا بد  ، الإثباتفي  الأساسيةقبل الشروع في تناول المبادئ 

  94النزاع والجدل .تعرف الخصومة في اللغة بأنها : 

المتتابعة يقوم بها مجموعة جراءات القضائية بأنها عبارة عن مجموعة من الإعرف اصطلاحا : وت
وفقا لنظام معين يضعه قانون  ،والقاضي وأعوانه  ،مثلوهم من الأطراف وهم الخصوم أو م

  95وتبدأ بالمطالبة القضائية لغاية الحصول على حكم في الموضوع . ،المرافعات 

أي الأوضاع والخطوات  ،جراءاتمجموعة من الإبأنها  ية فتعرف :التحكيمأما الخصومة 
والتي يتم تحديدها بالاتفاق أو بالقانون ويقوم ببعضها طرفا التحكيم أو من يمثلهم سواء  ،المواعيد و

خر المحكم أو هيئة التحكيم وأعوانه أو ويقوم بالبعض الآ ، قضائيا أو اتفاقيا أوتمثيلا قانونيا 
وقد تنتهي بغير حكم في  ،أعوانها . وتبدأ بالطلب وتنتهي بصدور حكم في موضوعها 

  96.الموضوع

ويعرف  ،97وضع المشرع قواعد للإثبات أمام القضاء والتي تضمنها قانون يعرف بقانون الإثبات 
ووضع بعض القواعد  ، 2001لسنة  4في فلسطين بقانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 

وللإثبات أهمية  ،98تطبيقها أمام هيئة التحكيم المتعلقة بالإثبات في قانون التحكيم التجاري من أجل 
والإثبات  ،التحكيم بحيث إذا استطاع صاحب الحق إثبات حقه كان الحكم له ومام القضاء خاصة أ

                                                           
الطبعة الثانیة ،أحكام المحاكم  الفقھحمد ملیجي ، ركود الخصومة ،بسبب الشطب أو الوقوف أو الانقطاع وفقا لقانون المرافعات أراء أ -94
  .5،صدون سنة نشر دار النھضة  العربیة ، القاھرة ،

،   دار الفكر ،القاھرة . ى، ة لقواعد الخصومة في قانون المرافعات ، الطبعة الأولیئ الخصومة المدنیة دراسة تأصیلوجدي راغب ،مباد - 95
  5ص1978

المحكمین العرب التي نظمھا الغرفة العربیة للتوفیق  لتأھیلالتحكیم ،ورقة عمل مقدمة إلى الدورة الثالثة  ، إجراءاتسید احمد محمود  -96
  1،دار الضیافة ،جامعة عین شمس ص 2006مارس 30-25والتحكیم في الفترة من 

، التحكیم في المنازعات الدولیة التحكیم في التجارة طبعة  الإلزاميعبد الھادي عباس ،جھاد ھواش ،التحكیم ،التحكیم الاختیاري ،التحكیم  -97
   221ص 1997 الثالثة

 لسنة 27مصطفى محمد الجمال ،عكاشة محمد عبد العال ،التحكیم في العلاقات الخاصة والدولیة ، قانون التحكیم التجاري المصري رقم  -98
،منشورات إلى قوانین التحكیم العربیة من  الجزء الأول ،الطبعة الأولى  الإشارةفي ضوء القانون المقارن وقانون التجارة الدولیة ،مع  1994

   .682، ص1998الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ،
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الذي يطلب حمايته وهذا البيان يتطلب توافر النشأة للحق أو سبب الحق الواقعة القانونية  رد علىي
  شرطين أساسيين وهما:

 99قانونية صالحة من النوع الذي يتمسك به المدعي . وجود قاعدة -1
معين بين طرفين فعند قيام نزاع  100ثبوت وقائع معينة تنطبق عليها القاعدة القانونية المحددة -2

  101خر لهذا الادعاء .ما حقا أو مركزا قانونيا لنفسه وإنكار الآحدهفذلك يعني ادعاء أ

فهل  ،المحكم مام القاضي للتطبيق أمام المتعلقة بالإثبات أطبيق القواعد حول قابلية ت ةساءل الباحثتت
  ؟ الخصومة التحكيمية المعروضة أمامهقانون الإثبات على وقائع  يقوم المحكم بتطبيق

إلا أن تلك القواعد ليس من النظام العام  فيجوز  ،مثل القاضي ثبات ملزم بتطبيق قواعد الإم كالمح
فيجوز للمحكمين النزول عن شرط  ،ثباته إلا بالكتابة لا يجوز إ على قبول بينة في تعاقدالاتفاق 

المحكمة من حيث اتخاذ ما يراه  فالمحكم يملك ما تملكه ،الشهادة  ثبوت الالتزام بالكتابة إلى قبول
حيث عهد قانون البينات للمحكمة البحث عن الحقيقة ولم يعد الإدعاء بأن  ، 102الإثبات إجراءاتمن 

ساسية التي يجب مراعاتها لا أن هناك مجموعة من المبادئ الأإ 103،الخصوم قائماً البينات من حق 
  أمام المحكم وهذه المبادئ هي : مام القاضي والإثبات أ إجراءاتفي 

على طلب من الخصوم  أو من  ء كان ذلك بناءسواَ ،ت ه الإجراءاَيصدر حكم باتخاذ هذ أن -أ
  104المحكمة أو من هيئة التحكيم .

فهيئة التحكيم  ،105وجائز قبولها  ،ثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها تكون الوقائع المراد إأن  -ب
  106بشرط أن تبين سبب العدول بالمحضر . الإثبات إجراءاتتملك العدول عما تأمر به من 

ن تاريخ يويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعي ،يعلن منطوق الحكم الصادر إلى الخصم الغائب  -ج
  107. الإثبات إجراء

                                                           
  3،صمرجع سابق نجیب أحمد عبد االله ثابت الحبلي ،  -  99

  371مرجع سابق ،صنجیب احمد عبد االله ثابت الجبلي ، ال - 100
  682مصطفى محمد الجمال ،عكاشة محمد عبد العال ،مرجع سابق ،ص - 101
  -. 221مرجع سابق ، ص عبد الھادي عباس ، جھاد ھواش ، - 102

  29/12/2008الصادر بتاریخ  2008/ 25قرار محكمة النقض الفلسطینیة رقم   103 -
  . 371عبد االله ثابت الجبلي ،مرجع سابق ،صنجیب احمد  -  104
  من قانون البینات الفلسطیني  3المادة -  105
  . 221عبد الھادي عباس ، جھاد ھواش ، مرجع سابق ،ص - 106
  -. 372بد االله ثابت الجبلي ، مرجع سابق ، صعنجیب احمد   - 107
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التي طرحت دلة ع الأأي من واق ،و نفيها ن واقع الأدلة أيجب ألا يحكم القاضي أو المحكم إلا م -د
  108. أمامه

 ،م تتسم بالسهولة والمرونة ت التحكيإلا أن إجراءاَ ،ذكرنا بأن المحكم ملزم بتطبيق قواعد الإثبات  
 تإجراءاَفتدير هيئة التحكيم   ،الجهد لوقت واعة لإضفيها وعدم تعليق أهمية كبيرة على شكليات 

من  تالإجراءاَبعض هذه  إغفاللكن في حالة أن تم  ،ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف وفق  الإثبات
  ؟أم لا  بيناتالقبل الأطراف فهل تكون هيئة التحكيم ملزمة بتطبيق أحكام قانون 

فإذا تم  ،الأطراف المحتكمين  لإرادة ده وفقاًتقوم هيئة التحكيم بإدارة النزاع حسب ما يتم تحدي
ة مراعا الحالةوجب في هذه  الإثباتالاتفاق على إخضاع التحكيم لقانون معين فيما يتعلق بقواعد 

 فلها أن تختار قانوناً ،ترك الأطراف لهيئة التحكيم الاختيار نصوص هذا القانون وفي حالة أن 
أو تستطيع أن تضع قواعد يتم الاتفاق عليها فيما بين هيئة التحكيم والأطراف من أجل  ، معيناً

  109وما لا يقبل منها . ،تنظيم كيفية التحكيم وما يقبل من أدلة 

الإثبات إلا على تطبيق قانون معين فيما يتعلق بقواعد م الاتفاق بين الأطراف المتنازعة ت وفي حال
  فماذا تطبق هيئة التحكيم في هذه الحالة ؟  ،الإثبات  تبعض اجراءاَ إغفالتم  أنه

المطبقة أمام  الإثباتتقوم بتطبيق قواعد  الأول بأن ،تكون هيئة التحكيم في هذه الحالة أمام أمرين 
والثاني أن  ،وخصومة التحكيم مع مراعاة ضرورة مواءمة هذه القواعد بما يتفق  ،محاكم الدولة 

والغاية المطلوبة من تنظيم التحكيم  يتلاءمبما  إدارتهاالمناسبة وكيفية  الإثبات تإجراءاَبتحديد تقوم 
  110. إليهواللجوء 

رض هو علم القاضي ففال ، القانون بإثباتحيث لا يلزم الأطراف  ،على الوقائع  الإثباتيرد 
 ،إلا أن هذا الافتراض لا يوجد بالنسبة للمحكم خاصة إن كان من غير رجال القانون  ،بالقانون 

رها وانطباقها على الوقائع القاعدة القانونية التي يستند إليها وإلى تفسي ففي هذه الحالة يحسن أن يعين
ء كان قامة الدليل على وجود قاعدة قانونية سواوللمحكم أن يطلب من الأطراف إ ،ا ثبتهالتي أ

                                                           
   63ص دون سنة نشر ، ، بالإسكندریةالمعارف  ةأحمد أبو الوفا ،التحكیم في القوانین العربیة ،الطبعة الأولى ، منشأ - 108

 ، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة ، دون طبعة حیوي ،التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة ، تمحمود السید عمر ال - 109
   237ص2006

مكتبة  ثانیةلخصومة التحكیم ،دراسة تحلیلیة وفقا لأحداث التشریعات والنظم المعاصرة ،الطبعة ال الإجرائيعاشور مبروك ، النظام  -110
   283,285،ص1998 الجلاء الجدید ،المنصورة 
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ويجوز  ،مصدرها قانون وطني أو قانون أجنبي وكذلك على وجود عرف أو عادة معينة تمسك بها 
أو قوته تطبيق فيما يتعلق بقبول الدليل للأطراف الاتفاق على عدم تطبيق القواعد القانونية الواجبة ال

حال تم الاتفاق على ذلك كما يرى البعض في  ضمنياً اويمكن أن يكون هناك اتفاق ،في الإثبات 
المحكم من تطبيق القواعد القانونية   إعفاءعلى  على محكم من غير رجال القانون فهذا يعني ضمناً

  111. الإثباتفي 

  

لق الأول بحرية طرفي التحكيم في ن يتعيإلى مبحثين أساسي الإثباتيمكن رد الأصول العامة في 
ذلك على النحو  سندرسات هيئة التحكيم وسلطات وواجبالثاني بويتعلق  ، الإثباتاختيار قواعد 

  :الاّتي 

  . الإثباتحرية طرفي التحكيم في اختيار قواعد  المبحث الأول :

  الإثبات.دور هيئة التحكيم في  :المبحث الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   358,359ص، 2007،  بالإسكندریةتطبیق ، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف تحي والي ،قانون التحكیم في النظریة والف - 111
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  حرية طرفي التحكيم في اختيار قواعد الإثبات :المبحث الأول

 ،وهي تشمل الوقائع المادية إضافة إلى التصرفات القانونية  ،هو وقائع الدعوى  الإثباتمحل  إن
 أساساًما يذكر من هذه الوقائع والتي تشكل  إثباتفيجب على كل طرف من أطراف الخصومة 

  112لادعائه .

فيجوز الاتفاق على  ، الإثباتالمنصوص عليها في قانون  تالإجراءاَلا يلزم الأطراف باتباع 
 إجراءات إضافة مختلفة عن تلك التي ينص عليها قانون الإثبات أو الاتفاق على إثبات إجراءات

الأسئلة  توجيهكالاتفاق على نظام  ، الإجراءاتعليها القانون الذي يحكم  نص التيأخرى غير 
ويجب على هيئة التحكيم احترام ما يتفق عليه الأطراف  ،المتبادلة من الطرفين إلى الشهود 

يجري التحكيم  ة لقانون التحكيم الفلسطيني على ") من اللائحة التنفيذي34دة (حيث نصت الما113،
المنصوص عليها في اللائحة ما لم يرد نص مغاير في اتفاق  للإجراءاتأمام هيئة التحكيم وفقا 

للتحكيم أمام هيئة التحكيم على ألا تؤثر هذه  إجراءات إضافيةويجوز للأطراف اختيار  ،التحكيم 
  114. م المنصوص عليها في هذه اللائحة "الإجراءات على صلاحية هيئة التحكي

لتقاضي حتى لو اتفق الأطراف على يتوجب على هيئة التحكيم احترام المبادئ الأساسية في ا
  . م ذات طبيعة قضائيةالواجب جاء نتيجة لاعتبار التحكي وهذا 115،ثبات تخالفها ت إإجراءاَ

أو  حراً ء كان تحكيماًبأنها مبادئ قانونية تسري على جميع أنواع التحكيم سواَ: تعرف هذه المبادئ 
ويجب مراعاة هذه المبادئ دون  ، أو دولياً أو بالصلح أو وطنياً دياًعا أو كان تحكيماً مؤسسياً

ويجب على  ،الحاجة للنص عليها أو الاتفاق على مراعاتها فبدونها لا يتصور إقامة عدالة حقيقية 
وأثناء فض المنازعات  ،ونظر الطلبات  ،المحكم مراعاة هذه المبادئ عند تحقيق الادعاءات 

                                                           
   683مصطفى محمد الجمال ، عكاشة محمد عبد العال ، مرجع سابق ، ص  - 112
  . 362,363الي ، مرجع سابق ، صوفتحي  - 113
 50المنشور في الوقائع الفلسطینیة العدد 2000 لسنة 3التنفیذیة لقانون التحكیم رقم اللائحة  2004)لسنة 39قرار مجلس الوزراء رقم (  -114

  29/8/2004تاریخ 
   363مرجع سابق ص الي ،وفتحي  -115
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 ،ء يشوبه البطلان جراَأي منها فالإ فإذا ما تم انتهاك  وتعتبر هذه المبادئ من النظام العام116،
  وهذه المبادئ هي :117،ء قد أثر في الحكم جراَكم التحكيم إذا كان بطلان هذا الإوبالتالي بطلان ح

  بين الأطراف  مبدأ المساواة -أ

ويعتبر هذا المبدأ من  ،عهم وطلباتهم بداء دفوح الخصوم فرصا متساوية لإيقصد بهذا المبدأ من
نصت المادة ف ،118حيث حرصت جميع القوانين على النص عليه  ،المبادئ الأساسية في التقاضي 

تكفل هيئة التحكيم  " ، 2000لسنة  3) من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني رقم 38(
  119...".وتعاملهم على قدم المساواة ..... ،جميع حقوق الدفاع لأطراف النزاع 

من قانون التحكيم  25والمادة  ،من قانون التحكيم المصري  26ونصت على هذا المبدأ المادة 
  الأردني .

  

  احترام حق الدفاع  - ب

من أدلة  ميقصد بهذا الحق إعطاء كل من المحتكمين الحرية والفرصة الكاملة لتقديم ما لديهو
  120قدمه من وسائل دفاع في الخصومة.خر فيما وتمكين كل طرف من مناقشة الطرف الاّ ،وشهود 

لذلك فهيئة التحكيم غير ملزمة إلى لفت نظر  ، عليهم للخصوم وليس واجباً ويعتبر هذا الحق حقاً
فيكفي إتاحة الفرصة للخصم لاستعمال  ،أو إلى مقتضيات ذلك الحق   ،الخصوم إلى حقهم في ذلك 
 ، يمنع هيئة التحكيم من تنظيم استعماله ووجوب احترام هذا الحق لا ،حقه في الدفاع دون تقييد 

ولها عدم قبول أي مذكرة أو  ،فلها تحديد مواعيد للأطراف من أجل تقديم مذكراتهم ومستنداتهم 
  121مستند في حال تقديمه بعد فوات الميعاد .

أنه حيث نصت على  ،من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني هذا الحق ) 35وأكدت المادة (
  .."تكفل هيئة التحكيم جميع حقوق الدفاع لأطراف النزاع ....." 
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  مبدأ المواجهة  –ج 

أي بعد  ،يقصد بهذا المبدأ أن يكون حكم المحكمين خلاصة مواجهة بين وجهات نظر الخصوم 
ي كل من الخصوم حول رأإلى الهيئة  معتبحيث تس ،ء مناقشة بينهم جراَن إتمكين الخصوم م

ويعتبر هذا المبدأ ضمانة  ،والحجج التي يقدمها كل خصم  إثباتهالمطروحة ووسائل الادعاءات ا
  122حيث يمكن بواسطته الوصول إلى الحقيقة . ،لصالح الخصوم والعدالة 

 ،فيراعى عند جلسات التحقيق  ،ويجب التقيد بهذا المبدأ في جميع مراحل الخصومة التحكيمية 
ء إجراَفلا يجوز للمحكم اتخاذ أي  ،123وعند جلسات المرافعة  ، الإثبات إجراءاتوكذلك عند اتخاذ 

ويجب عليه أن يمكن  كل طرف من الاطلاع على الأوراق  ،خرين إلا في مواجهة المحتكمين الآ
والقيام بالرد  ،عداد الدفاع ت التي يقدمها الطرف الآخر ويجب إعطاؤهم المدة اللازمة لإوالمستندا
ستندات من طرف دون حضور الطرف عدم قبول أي مذكرات أو م وعلى الهيئة أيضا ،اللازم 

حد الأطراف دون علم الطرف جراء أي اتصالات مع أولا يجوز لها إ ،الآخر أو إعلامه بذلك 
  124ف كلها .و الهيئة يجب أن يتم  بعلم الأطرافأي أمر يجريه المحكم أ خر الآ

) والتي جاء فيها 37وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني على هذا المبدأ في المادة (
" تقوم هيئة التحكيم أو موسسة التحكيم بعد تلقي طلب التحكيم ودفع الرسوم بإشعار مقدم الطلب بما 

خ تسلمها الطلب بكتاب وإخطار المدعى عليه بنسخة منه خلال سبعة أيام من تاري ،يفيد تسلمها له 
  مسجل بعلم الوصول "

  

أم جرائية مة التحكيمية في اختيار قواعد الإثبات إلى القواعد الإلكن هل تمتد حرية أطراف الخصو
جراءات ومسائل هو القانون المطبق على مسائل الإ وما تقتصر على القواعد الموضوعية ؟

  في مطلبين :هذا المبحث  سندرس لذا ؟ضوعالمو

  ئية والقواعد الموضوعية .جراَلتفرقة بين القواعد الإا لب الأول :المط
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  ت ومسائل الموضوع .جراءاَنون الواجب التطبيق على مسائل الإالقا المطلب الثاني :

 التفرقة بين القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية :المطلب الأول

جميع العاملين في مجال التحكيم من رجال أعمال وفقهاء ودارسين في جعل تطبيق  يحرص
، فمن بين الخصائص التي أدت إلى 125إجراءات التحكيم سريعاً، سواء قام بهذا التحكيم فرد أم هيئة

انتشار التحكيم والنمو الذي يراه العالم اليوم هي السرعة، فالمحكم عليه الالتزام بضرورة الفصل 
النزاع خلال المدة التي يتم تحديدها من قبل الأطراف، تحت طائلة جواز الطعن بالحكم الذي  في

 126يصدر بعد تلك المدة.

 المدة المطلوبة لإصدار الحكم، على ) من قانون التحكيم الفلسطيني/ب38/1المادة ( نصتحيث 
اثني عشرة شهراً من  جاء فيها "ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يجب أن يصدر القرار خلالف

هيئة التحكيم الميعاد لمدة لا تزيد  تمدد تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز أن
لذا يجب أن تتم إجراءات التحكيم بالسرعة المطلوبة من اجل أن يصدر الحكم  ،" عن ستة أشهر

 ة التحكيم بسبب إجراءات بسيطة.خلال المدة المتفق عليها أو المعينة قانوناً، وان لا تتعطل عملي

  متعلقة بالنظام العام أم  ؟ وهل جميعها ذات طبيعة واحدة ت قواعد الإثباتولكن هل جميع إجراءاَ

 ؟ لا

، قواعد موضوعية وقواعد  نوعين من القواعد القانونية يوجد النصوص المنظمة للإثبات بدراسة
 127إجرائية.

الات التي لا يجوز التمسك تحدد أدلة الإثبات المختلفة، والحهي القواعد التي  :القواعد الموضوعية 
الإثبات،  دليل، وشروط قبول الدليل وقيمته ومن يتحمل عبء الإثبات، ودور القاضي في فيها بكل

، وتعتبر هذه القواعد موضوعية لاتصالها اتصالاً وثيقاً بالحق، حيث يتوقف عليها 128ومحل الإثبات
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من قانون البينات الفلسطيني  68، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 129بهالاعتراف بهذا الحق لصاح
في المواد غير التجارية إذا كان  "حيث جاء فيها  2001) لسنة 4في المواد المدنية والتجارية رقم (

الالتزام تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو كان غير محدد 
ضمني أو ه، ما لم يوجد اتفاق صريح أو انقضائ قيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أوال

 ."نص قانوني يقضي بغير ذلك

هي تلك القواعد التي تحدد الإجراءات التي تتبع في تقديم ف : أما قواعد الإثبات الإجرائية أو الشكلية
 من قانون البينات الفلسطيني، " 98عليه الماد ، ومثال القواعد الإجرائية ما نصت 130طرق الإثبات

إلا بإذن من المحكمة كلما دعت  للشاهد الاستعانة بمفكرات مكتوبة تؤدى الشهادة شفاهةً ولا يجوز
 الضرورة إلى ذلك".

اختلفت الشرائع بشان موضوع قواعد الإثبات، فمنها من يضع قواعد الإثبات سواء الموضوعية أو 
، ومنها من 131المرافعات المدنية والتجارية، مثل القانون السويسري والألماني الإجرائية في تقنين

يضع القواعد الموضوعية في التقنين المدني والقواعد الإجرائية في تقنينات المرافعات مثل القانون 
، في حين انتهج المشرع الأردني والسوري نهجاً آخراً، حيث قاما بوضع قواعد الإثبات 132الفرنسي
قد سار المشرع الفلسطيني على هذا و 133وعية والإجرائية بقانون خاص، وهو قانون البينات.الموض

قواعد الإثبات  2001لسنة  4النهج، حيث ضمن قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 
 ئية.الموضوعية والإجراَ

 134ذات طبيعة واحدة، ويذهب الفقه الحديث إلى اعتبار قواعد الإثبات، الموضوعية والإجرائية
ئية والموضوعية في التطبيق العملي، فكثيراً من الأحيان فليس من السهل التمييز بين القواعد الإجراَ

ومثال ذلك أن  135إعمالها، التي يصعب  ئيةتكون القاعدة الموضوعية محاطة ببعض القواعد الإجراَ
لا أن المشرع قد تطلب شروطاً معينة القواعد المتعلقة بمحل الإثبات هي من القواعد الموضوعية، إ
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في الواقعة محل الإثبات، فيشترط أن تكون هذه الواقعة متنازعاً عليها، ومتعلقة بالدعوى وجائزاً 
الإثبات هو من  محلقبولها، وهذه القواعد لها طابع إجرائي من الصعب إغفاله بالرغم من أن 

 136.تنازع عليهالقواعد الموضوعية بسبب ارتباطه المباشر بالوجود القانوني للحق الم

ن التفرقة بين قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية لم يكن عبثاً، فما من شك من أن المشرع إ
كونها تتصل  أن قواعد الإثبات الإجرائية تعد من النظام العام اعتبار هذه التفرقة إلى من يهدف

نها إلقواعد الموضوعية فأما ا ، 137وهي قواعد اَمرة لا يجوز مخالفتها ، واجراءاَته  بنظام التقاضي
أكدت ذلك محكمة النقض لحماية المتخاصمين، و لا تعد من النظام العام، لأنها موضوعة أصلاً

 حيث جاء فيه "، 2/6/1955ق الصادر بتاريخ 22س. 79المصرية في قرارها الذي يحمل الرقم 
نه لا يحل لمحكمة الموضوع أن من النظام العام فإلما كانت قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست 

وتقضي بإحالة الدعوى على  ،تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبي من الحصول على سند كتابي
يدعي وجود هذا المانع أن يتمسك التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، بل يجب على من 

  138به، ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه وتجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه".

فليس من السهل  ،وترى الباحثة أنه لا داعي للتمييز بين القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية 
 التمييز بينهما . 

تحديد  دية والقواعد الإجرائية في مجال الإثبات عنوتظهر أهمية التمييز بين القواعد الموضوع
  في المطلب الثاني سندرسهالقانون الواجب التطبيق، وهذا ما 

 موضوع ومسائل الت جراءاَالإ مسائل القانون الواجب التطبيق على :المطلب الثاني
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جلسة قضائية  23سنة ل 380جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم 

ن الأصل العام في التحكيم أن يكون وليداً لاتفاق الخصوم في اللجوء إليه كطريق بأ "،11/5/2003

 139." بديل عن اللجوء إلى القضاء، وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها

درسنا سابقاً بان التحكيم يتميز بالسرعة في حسم النزاع، وهذه الخاصية تميزه عند القضاء العادي،  
 .موضوعومسائل الت جراءاَمسائل الإوهذا يؤدي إلى دراسة القانون الواجب التطبيق على 

 على، القانون الذي تطبقه هيئة التحكيم ت ،جراءاَمسائل الإواجب التطبيق على يقصد بالقانون ال
هيئة التحكيم، وتتعلق ببدء الخصومة وسير المرافعات وسماع  شكيلالإجراءات التي تتم أمامها بعد ت

تعيينه ورده، وما يخص عوارض حكم و الشهود وتقديم المستندات والبينات وكل ما يتعلق بالم
 140الخصومة واللغة المستخدمة، وإصدار حكم التحكيم وكتابته.

، بأنه القانون الذي يحكم موضوع النزاع نزاع ضوع الالتطبيق على مو ويقصد بالقانون الواجب
 141وحقوق الأطراف والتزاماتهم التي تنتج عند الحكم الصادر في الدعوى.

فيما إذا كان ذلك يترك لحرية و ،القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية لمعرفة القانون الذي يحكم 
في الفرع الأول منها  فرعين، ندرس سيم هذا المطلب إلىتق لاختيار هيئة التحكيم، سيتم الأطراف أم

لقانون الواجب التطبيق ، وفي الفرع الثاني ندرس اتالقانون الواجب التطبيق على مسائل الإجراءاَ
 على موضوع النزاع.

  

  ت جراءاَمسائل الإ واجب التطبيق على: القانون الفرع الأول

 : بأنها والتي تعرف ،يعتبر سماع الشهود وتقديم المستندات والبينات جزءاً من إجراءاّت التحكيم 
مجموعة الأعمال الإجرائية المتتابعة والمتعلقة ببدء الخصومة وقواعد سير المرافعات وسماع 
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عوارض سير ، و الشهود وتقديم المستندات والبينات، وجميع الأمور المتعلقة بالمحكم ورده وتقييمه
 142. ، حتى إصدار حكم التحكيم وكتابته ، واللغة المستخدمة الخصومة

  

 

، وفي تفادي 143ت التحكيم بأهمية بالغة، كونها الأساس الذي يقوم عليه نظام التحكيموتحظى إجراءاَ
تتمتع أي تعطيل قد يقع إذا تم إتباع القواعد الشكلية أو الإجرائية في القوانين الوظيفية، إضافةً لما 

 144ت من سرية لا يتمتع بها القضاء العادي.به هذه الإجراءاَ

مجرد الاتفاق على إحالة الموضوع م مؤسسياً، فمشكلة في القانون الواجب التطبيق إذا كان التحكي لا
توجب وبشكل بديهي الاتفاق على إتباع لائحتها بما تشتمل عليه من سين ذلك إإلى مؤسسة تحكيم ف

 عرفت المادة الثالثة من قانون التحكيم الفلسطيني، التحكيم المؤسسيو ،145جراءاتقواعد تتعلق بالإ
 عليه سواء كانت داخل فلسطين أو إذا تم من خلال مؤسسة مختصة بتنظيم التحكيم والإشراف "

هم من يحددون القواعد التي ن التحكيم يكون بمشيئة الخصوم، ففإ الحر في التحكيم ، أماخارجها"
والتي جاء  18وهذا ما نص عليه قانون التحكيم الفلسطيني في المادة  146على الإجراءات. سريت

ن لم من قبل هيئة التحكيم، فإ " يجوز للأطراف الاتفاق على القواعد الإجرائية الواجب إتباعها فيها 
 التحكيم" يتفقوا كان لهيئة التحكيم تطبيق الإجراءات المعمول بها مكان إجراء

  :بطريقتين تلنص يتم تحديد القانون المطبق على الإجراءاَهذا ا في 

 الطريقة الأولى: القانون الواجب التطبيق وفقاً لإرادة الأطراف

من قانون التحكيم الفلسطيني أن أطراف الخصومة المطروحة على التحكيم  18يفهم من نص المادة 
الحرية في الاتفاق على القواعد  الذي يجري في فلسطين، ويخضع لقانون التحكيم الفلسطيني، لهم
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دون التقيد بقواعد قانون  عد قانون البينات الفلسطيني ونعتقدالإجرائية في الإثبات دون التقيد بقوا
 147التحكيم نفسه.

ت من أهم ما يميز نظام التحكيم، يعتبر حق الأطراف في الاتفاق على القانون الذي يحكم الإجراءاَ
ت بسيطة تؤدي إلى انتهاء التحكيم في وقت قصير ونفقات ى إجراءاَإذ يمكن للأطراف الاتفاق عل

 148قليلة.

لكن هل يجب على الأطراف التعبير بشكل صريح عن إرادتهم في اختيار قانون معين يحكم 
ت هي في الاتفاق على هذه الإجراءاَ ؟ وهل حرية الأطراف الضمنية ت أم تكفي الإرادةالإجراءاَ

 ؟ حرية مطلقة أم مقيدة

قد أعطى أطراف الخصومة التحكيمية الحرية  149منه 18في المادة  بما أن قانون التحكيم الفلسطيني
في اختيار القواعد الإجرائية الواجب إتباعها من قبل هيئة التحكيم فالأصل في هذا الاختيار أن 

حكيم لتإجراءات اله  يكون واضحاً وصريحاً، يفصح به الأطراف عن القانون المطلوب أن تخضع 
ن الأطراف قد أرادوا تطبيق هذه القواعد على إجراءات التحكيم دون بما لا يدع مجالاً للشك بأ

 150غيرها.

، وغيرها من وسائل  ، أو بالبرقيات أو الرسائل البريدية التعبير الصريح إما أن يكون كتابةًو
ولكن لا ، 151إلى كل ما يثبت بوضوح ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف ةضافإ،  الاتصال الحديثة

 وهي: 152ضمن عدة صور أو فرضيات ،مانع من أن تكون هذه الإرادة ضمنية 

على أن إرادة الأطراف اتجهت  التحكيم فيه، فهذا دليل ن بلداً معيناً لإجراءاختيار الطرفي  . أ
، 153ذلك البلد الذي يجري فيه التحكيم بصورة ضمنية إلى إخضاع إجراءات التحكيم لقانون

، في النزاع 1973أكتوبر لسنة  10وهذا ما توصلت إليه هيئة التحكيم في قرارها المؤرخ في 
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نجليزية من تطبيق قانون دولة مقر التحكيم وهو الإبين الحكومة الليبية وشركة البترول 
 154ت التحكيم.القانون الدنيماركي على إجراءاَ

اختيار العملة التي سيتم بها الوفاء أو مكان الوفاء أو تضمين العقد أحكاماً وقواعد مستمدة من  . ب
قانون دولة معينة لتنظيم جانب مهم من العقد، يعتبر من الدلائل التي تشير إلى اتجاه إرادة 
الخصوم الضمنية إلى اختيار قانون معين دون غيره ليطبق على العقد ومن ضمنها 

 155ت.الإجراءاَ
إن جانباً من الفقه المؤيد لفكرة الإرادة الضمنية يرى بوجوب تطبيق قواعد التجارة الدولية  . ت

بمجرد اللجوء إلى التحكيم أو تضمين العقد شرط تحكيم، فيجب تطبيق هذه القواعد تلقائياً ولو 
إلى لم تتجه إرادة الخصوم إلى ذلك صراحةً، ويفهم ذلك من تركهم للقضاء العادي ولجوئهم 

 156التحكيم للفصل في منازعاتهم.

لة الاعتداد بالإرادة الضمنية في قرارها الصادر مسأ وقد أشارت محكمة النقض المصرية إلى
، واعتبار قانون مقر التحكيم هو القانون واجب التطبيق باعتباره قانون الإرادة 13/6/1983بتاريخ 

اتفق على إجراء التحكيم فيها، باعتباره الضمنية للأطراف، حيث أنها طبقت قانون الدولة التي 
لة تعيين المحكمين، ذلك بعد أن أشارت إلى وجوب تطبيق هذا الضمنية على مسأ قانون الإرادة

 157) من القانون المدني المصري.22القانون عملاً بأحكام المادة (

لحرية في من قانون التحكيم الفلسطيني ا 18لكن لماذا أعطى المشرع الأطراف في نص المادة 
 ؟ ت التحكيماختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءاَ

 تتمثل الإجابة على هذا التساؤل في عدة أمور، وهي:

، والعقد عبارة عن نظام  كون القانون قد أعطى الأطراف الحق في إنشاء وتكوين عقدهم  . أ
باب أولى أن  ن كانت فردية، فمندرة على خلق قواعد قانونية حتى وإ، له الق قانوني خاص
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يترك القانون للأفراد الذين قاموا بتكوين وإنشاء عقدهم الحرية في اختيار القانون الذي 
 158يطبق على هذا العقد.

يعتبر عقد التحكيم أداةً لتداول الثروات والخدمات، وأطراف العقد على دراية بالقانون الذي  . ب
توى التقدم القانوني لدى الدول فمس  ، يرعى ذلك التداول ويستجيب لحرية التجارة الدولية
، وفي المقابل هناك دول تستخدم قوانين  مختلف، فهناك دول تحتوي على تشريعات حديثة

معاملات تجارية تسري تلك القوانين على  ، فيكون من الظلم أن تصلح لأبسط الأشياء فقط
 159أو عقود تحتوي من الصعوبات ما لا تعالجه تلك النصوص.

ت التحكيم وسيلة للأطراف في اختيار القانون الذي يطبق على إجراءاَ يعتبر ترك الحرية . ت
اقتصادية في تحرير العقود الدولية وصياغتها، فبدل أن يتم تضمين العقد جميع الأحكام 

أن يشيروا إلى اختيارهم لهذا  ، يكفيالقانونية للقانون الذي يتم اختياره من قبل الأطراف
 160القانون.

في بعض التحكيم، ولكن  تفللأطراف الحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءاَ
الأحيان يقوم الأطراف بإحالة ذلك الأمر ( أي تحديد القانون الواجب التطبيق) إلى هيئة التحكيم، 
اه ففي هذه الحالة يعتبر القانون الذي اختارته هيئة التحكيم هو ضمنياً القانون الذي ارتض

 161الأطراف.

 هي التي تنشئ ، الذي يقوم على أساس أن إرادة الأطراف فالمبدأ العام هو مبدأ سلطان الإرادة
لتي ، وا إخراج النزاع من إطار تنازع القوانين ويترتب على ذلك 162اتفاق التحكيم وتحدد نهايته،
اختيار قواعد ولا يوجد أي قيد على حرية الأطراف في  163،ص يعالجها القانون الدولي الخا
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الإجراءات التي تسري على التحكيم إلا ضرورة مراعاة القواعد الآمرة والنظام العام في الدولة التي 
 يحصل فيها التحكيم.

  

  الطريقة الثانية: القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم عند انعدام إرادة الأطراف

، وقد لا يكلفون أنفسهم  أو أنهم يغفلون ذلك ،الإجراءاَت ى قانون يحكم قد لا يتفق الخصوم عل
 .ذلك ختيار مشاق ا

، لتجد الحل في حال عدم اتفاق الخصوم على قانون  من قانون التحكيم الفلسطيني 18جاءت المادة  
 مناسباً ؟وت التحكيم، ولكن هل جاء ذلك الحل موفقاً يحكم إجراءاَ

" يجوز للأطراف الاتفاق على القواعد  لى) من قانون التحكيم الفلسطيني ع18(نصت المادة 
ت ن لم يتفقوا كان لهيئة التحكيم تطبيق الإجراءاَ، فإ من قبل هيئة التحكيم الإجرائية الواجب إتباعها

 ". ء التحكيمالمعمول بها في مكان إجراَ

) على " لطرفي التحكيم الاتفاق على 25في حين نص قانون التحكيم المصري في المادة (
الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقها في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في 
أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق 

 164ناسبة".كان لهيئة التحكيم مع مراعاة هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها م

- من قانون التحكيم الاردني 24) من قانون التحكيم المصري، والمادة 25يظهر من نص المادة (
ت المناسبة من أجل أنهما أعطيا الحرية لهيئة التحكيم في اختيار الإجراءاّ -فالنصين متطابقين 
وبذات الوقت قيدا ، إلا أنهما  ت التحكيم في حال عدم اتفاق الخصوم على ذلكتطبيقها على إجراءاّ

، فهذا يعني أن المحكمين عليهم  ، عندما وضعا عبارة (مع مراعاة أحكام هذا القانون) هذه الحرية
 165. إتباع القواعد الإجرائية الواردة في قانون التحكيم، فهذا النص هو نص ملزم
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النظرية القديمة والتي تربط بين قانون إجراءات  نهجنه نهج ي فيلاحظ عليه أأما المشرع الفلسطين
، حيث أن النظرية الحديثة تقوم على فك الارتباط بين قانون مكان إجراء  التحكيم ومكان إجرائه

 التي  هناك كثيراً من النصوص القانونية الحديثةف  166، التحكيم وبين قانون إجراءات التحكيم المطبق
ق الأولوية بعد حرية الخصوم في الاتفاق على الإجراءات وتحديدها تتبنى مبدأ الإقليمية وتعطيه ح

فقد  ،  167 1985نة ) من القانون النموذجي لس1\20) و المادة (1/2كما هو الحال في المادة (
، تنطبق أحكام هذا القانون 8،9،35،36قد نص على: " باستثناء أحكام المواد  1/2المادة  نصت

على: " للطرفين حرية  20/1نصت المادة عاً في إقليم هذه الدولة"، وفقط إذا كان مكان التحكيم واق
، على أن  ن لم يتفقا على ذلك تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان، فإ مكان التحكيم الاتفاق على

  " خذ في الاعتبار ظروف القضية بما في ذلك راحة الطرفينتؤ

النصين – من قانون التحكيم الأردني 24والمادة  ، ون التحكيم المصريمن قان 25إن نص المادة 
يجابي لهيئة التحكيم في اختيار القانون الإجرائي أو القواعد الإجرائية الدور الإ ايؤكد -متطابقين

شئ نظامها الإجرائي الخاص الذي يسري على المنازعة المعروضة ، حيث تن الواجبة التطبيق
 ما تقتضيهن تضع أ وأ ،جملة عليها، ويمكن لهيئة التحكيم أن تقوم بصياغة القواعد الإجرائية 

الحاجة أولاً بأول مع استمرارها بنظر النزاع، وللهيئة أن تقرر إتباع نظام إجرائي معتمد في منظمة 
 168. ت النافذة في النظام الإجرائي لدولة من الدولأو مركز أو إتباع الإجراءاَ

 مة من قانون التحكيم الفلسطيني،م المصري والأردني كانا أكثر ملاءأن قانون التحكي ةرى الباحثت
جل تطبيقه على إجراءات التحكيم، م في اختيار القانون المناسب من أعندما تركا الحرية لهيئة التحكي

جعل مقر  اختيار قانون مكان التحكيم، حيث فالقانون الفلسطيني كان مقيداً لحرية هيئة التحكيم في 
أمر لا  - ،الأطراف  حكيم في حال عدم اتفاقلتالتحكيم هو القانون الواجب التطبيق على إجراءات ا

، فيجب التفرقة بين التحكيم المحلي والدولي، فإخضاع التحكيم اكون النص مطلق  - يخلو من النقد
كونه يحمي النظام الاقتصادي والمالي والتجاري  –المحلي لقانون التحكيم الفلسطيني هو أمر مهم 
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فهو أمر منتقد، فالأطراف لو ن يطبق قانون مقر التحكيم على تحكيم دولي ، أما أ169في فلسطين
 . أرادوا تطبيق قانون دولة معينة لاختاروه دون الحاجة إلى أن ينص القانون على ذلك

أن القانون المصري والأردني عندما نصا على عبارة " مع مراعاة أحكام  ةجد الباحثتوبذات الوقت 
التي يمكن الاتفاق  القواعد ة ورع التفرقة بين القواعد الآمرهذا القانون"، فكان يتوجب على المش

) من نظام غرفة التجارة الدولية من وجوب التحقق 17وهذا ما تنص عليه المادة ( ،على مخالفتها 
 170. من أن القواعد السارية في مكان التحكيم لم يتم مخالفتها

) من قانون التحكيم الفلسطيني بحاجة إلى تعديل من جانبين 18أن نص المادة ( ةرى الباحثتلذا 
 وهما:

 ت التحكيم.إعطاء دور ايجابي لهيئة التحكيم في اختيار القانون واجب التطبيق على إجراءاَ  . أ
 التمييز بين التحكيم الداخلي والمحلي عند إعمال معيار قانون مقر التحكيم. . ب

ثة هو  " لطرفي التحكيم الإتفاق على القواعد الإجرائية التي فالنص الذي تقترحه الباح
فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم أن تختار القواعد  ،تتبعها هيئة التحكيم 

  الإجرائية التي تراها مناسبة "

  

 عن واجب التطبيق على مسائل الموضوالقانو :الفرع الثاني

) من قانون 19واجب التطبيق على مسائل الموضوع في المادة ( نظم المشرع الفلسطيني القانون
. يجوز للأطراف في التحكيم الدولي الاتفاق على 1نصت على: "  ، والتي171التحكيم الفلسطيني

ن لم يتفقوا تطبق هيئة التحكيم القانون النزاع، فإ  القانون واجب التطبيق على موضوع
يجري في فلسطين ولم يتفق الأطراف على القانون واجب . إذا كان التحكيم دولياً و2الفلسطيني.

التطبيق فتطبق القواعد الموضوعية التي تشير إليها قواعد تنازع القوانين في القانون الفلسطيني مع 
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عدم تطبيق قواعد الإحالة إلا إذا أدت إلى تطبيق أحكام القانون الفلسطيني، وفي جميع الأحوال 
 المطبقة على العلاقة بين أطراف النزاع". تراعي هيئة التحكيم الأعراف

 ي ؟موضع التحكيم المحل ، وأين في فقرتيها الأولى والثانية على التحكيم الدولي 19نصت المادة  
فقرة ذكر كلمة التحكيم الدولي في ال ؟ أم عن ذكر القانون المحليرع الفلسطيني المشسهى   هل

 ؟ الأولى بدل التحكيم المحلي

، بحيث يتلاءم  المشرع الفلسطيني أن يفصل التحكيم الداخلي عن التحكيم الدولي والأجنبيكان على 
أن يعالج التحكيم الداخلي ين، فكان من الواجب عليه التحكيم الداخلي مع الواقع المعاش في فلسط

طراف ، لأنه يفرض على هيئة التحكيم في حال لم يتفق الأ19(المحلي) في الفقرة الأولى من المادة 
 172على قانون معين، أن تطبق القانون الفلسطيني.

  : ثلاثة جوانب وهي لى ، لا بد من تقسيمه إ على الموضوع ولدراسة القانون واجب التطبيق

  

 أولاً: إنهاء النزاع وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف

) منه 36المادة (ي المشرع الفلسطيني حالة تفويض هيئة التحكيم إجراء الصلح بين الطرفين ف عالج
" يحق لأطراف النزاع تفويض هيئة التحكيم بإجراء الصلح بينهم وفقاً لقواعد  أنه والتي نصت على

العدالة ويجوز لهيئة التحكيم أن تعرض بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها تسوية ودية 
  ." للنزاع

/د من قانون  36وكذلك المادة  ،) في الفقرة الرابعة من قانون التحكيم المصري 39نصت المادة ( 
التحكيم  ايجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق طرف"  على -حيث أن النصين متطابقين  –التحكيم الاردني 

صراحةً على تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة 
 نصاف دون التقيد بأحكام القانون".والإ
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،  ، وهذا أمر رافقه الصواب أضاف المشرع المصري والأردني  عبارة دون التقيد بأحكام القانون 
، وكان ن ح فلا داعي للتقيد بأحكام القانوففي حال اتفق الأطراف على تفويض هيئة التحكيم بالصل

 الذي سار عليه المشرع المصري والأردني .على المشرع الفلسطيني أن يسير على نفس النهج 

مقتضيات العدالة تستدعي على هيئة التحكيم استبعاد تطبيق القواعد القانونية أياً كان مصدرها ف 
، فمثل هذه القواعد يجب على هيئة التحكيم الالتزام بها  باستثناء القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام

 173. حتى ولو كانت مفوضة بالصلح
 174وتطبيقاً لذلك فإن عبءالإثبات ومحله وقوته وقبول الدليل فيه يخضع دائماً لقواعد موضوعية

،  ، سواء تم تحديده بناء على اتفاق الأطراف أو بواسطة هيئة التحكيم يضمها نظام قانوني ما
 175. وسواء كان هذا النظام وطنياً أو عالميا

  

 الأطرافديد القانون وفقاً لإرادة ثانياً: تح

" يجوز للأطراف في التحكيم الدولي  أنه على من قانون التحكيم الفلسطيني 19/1المادة  نصت
فإن لم يتفقوا تطبق هيئة التحكيم القانون  ، الاتفاق على القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع

 . "الفلسطيني

ق هيئة التحكيم على لينص على " تطب 176من القانون المصري 39/1في حين جاء نص المادة 
، وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت  موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان

 القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك".

عكس المشرع المصري والأردني ، ب يلاحظ أن المشرع الفلسطيني استخدم لفظ قانون وليس قاعدة
، فمنع  اختيار قانون دولة معينةب المشرع الفلسطيني ألزم الخصومف ،واللذان استخدما لفظ قاعدة 

، حتى وإن كانوا يرون أن هذا المزج أكثر ملاءمة  الخصوم من المزج بين أكثر من نظام قانوني
، فالمشرع الفلسطيني في بداية النص أخضع الاتفاق لسلطان الإرادة ثم عاد وقيد هذه  مع الخصومة
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 ، 177وكان يتوجب عليه إطلاق سلطان الإرادة وإبقاء التقييد فيما يتعلق بالنظام العام فقط ،الإرادة 
،  فالقاعدة التي ذكرها المشرع المصري والأردني أعم من القانون الذي ذكره المشرع الفلسطيني

، دون  ، فإن هيئة التحكيم تتبع القواعد الموضوعية فيه وفي حال النص على قانون دولة معينة
 . تطبيق قواعد تنازع القوانين

فمحكمة التحكيم أثناء تطبيقها للقانون الذي اختاره الأطراف تقوم بتطبيق الفرع الذي يتلاءم مع 
ق 7لسنة  86المصرية في الطعن رقم  ، وهذا ما قضت به محكمة النقض موضوع النزاع ووقائعه

من  39" وكان من المقرر وحسب ما تقضي به المادة  ، حيث جاء فيه2002نوفمبر  26لسة ج
القانون المصري أنه متى اتفق الطرفان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن 

 178الاً بالنزاع ...".تطبق عليه القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه أكثر اتص

، فإن القانون الذي تم اختياره ليطبق على الموضوع  من قانون التحكيم الفلسطيني 4/1ووفقاً للمادة 
، يكون واجب الاستبعاد كلما تعارض مع النظام العام  وكذلك على المسائل الموضوعية في الإثبات

  في فلسطين.

  حال انعدام إرادة الأطرافثالثا: تحديد القانون من قبل هيئة التحكيم في 

له الأردني هيئة التحكيم في حال عدم اتفاق الأطراف على يأعطى المشرع المصري وكذلك مث
الموضوعية في القانون الذي ترى  ، تطبيق القواعد القواعد الموضوعية واجبة التطبيق على النزاع

  تطبيق القانون الفلسطيني. ، لكن المشرع الفلسطيني ألزم الهيئة نه الأكثر اتصالاً بالنزاعأ

ترى هيئة التحكيم وهي تنظر النزاع وتمارس سلطتها في اختيار القانون الأكثر  من الممكن أن 
،  ، أو مكان تنفيذه إبرام العقدمكان ، إن القانون الأكثر اتصالاً هو قانون  اتصالاً بموضوع النزاع

، أو القانون الذي  انون بلد المصدر أو المستور، أو قا لدولة التي سينفذ الحكم على أرضهأو قانون ا
، أو القانون الموضوعي للدولة التي اختار الأطراف قانونها  يستفاد من ملابسات التعاقد وظروفه

 179. العقد لغة، أو  الإجرائي ليطبق على النزاع
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فقد ترى الهيئة أن  ،ترى الباحثة أن إلزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون الفلسطيني فيه تقييد للهيئة 
إضافة إلى أنه سيؤدي إلى النفور من  ،القانون الفلسطيني ليس ملائما للتطبيق على موضوع النزاع 

اللجوء إلى التحكيم في فلسطين خاصة إذا كان القانون الذي سوف تطبقه هيئة التحكيم أكثر إنصافا 
لسطيني ضل لو أن المشرع الفكان من الأفلذا   ،من القانون الوطني حتى للشخص الوطني نفسه 

 تحديد القانون مع ما يتلاءم مع موضوع النزاع. أعطى هيئة التحكيم

  

  

  

  

  دور هيئة التحكيم في الإثبات :الثاني المبحث

وأنهم  ،ثبات حرية الأطراف في اختيار قواعد الإمدى  ن هذا الفصل في المبحث الأول م درسنا
ولهم حرية الاتفاق على  ،في قانون البينات المنصوص عليها  الإجراءاتملزمين باتباع غير 

أخرى غير تلك  إجراءاتضافة ولهم أيضا الاتفاق على إ ،مناسبة الاثبات التي يرونها  إجراءات
  الواردة في قانون البينات .

تعني وهي  ،ثبات موضوعة للتطبيق أمام القضاء قواعد المنصوص عليها في قانون الإإن ال
 ،ثبات للمحكمة ل أن يقوم الخصوم بتقديم وسائل الإوالأص ، ثباتت القاضي في مجال الإبصلاحيا

إلا أن خدمة الحقيقة القضائية اقتضت تخويل المحكمة أن تأمر  ،أو يطلبون من المحكمة مباشرتها 
ن ص فيها القانوثبات فيما عدا الحالات التي ينمن إجراءات الإ جراءإ أي من تلقاء نفسها باتخاذ
  180جراء من الخصم كما هو الحال في الادعاء بالتزوير واليمين الحاسمة .على ضرورة طلب الإ

ذلك أنه بعد  ومرد ، ثبات كان قد أمر به ت الإويجوز للقاضي العدول عن أي إجراء من إجراءاَ
جراء الذي أمر به ويجب على له دليل جديد يرى فيه غنى عن الإ جراء قد يقدمالأمر بهذا الإ
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وللمحكمة الحرية في تقدير  ،جراء الذي كانت قد أمرت به حكمة أن تبين أسباب العدول عن الإالم
كما  ،مطلقة في الإثبات إلا في الحالات التي يكون فيها للأدلة قوة  ،كل دليل أو مستند يقدم إليها 

وفي حال  ، اطة القاضي على التحقق من وجودهإذ تقتصر سل ،قرار أو في اليمين الحاسمة في الإ
  181.تعسف القاضي في تقدير كل دليل فيكون لمحكمة النقض رقابة على ذلك 

لذا فإن حكم المحكم لا  ،في النزاع المعروض عليه  فاصلاً صدار حكماًفي إ المحكم يتمثل دور
وبعد  ،تقديم أدلته التي يرتكز عليها وتمحيص وهذا يتطلب قيام كل خصم ب يصدر إلا بعد دراسة

  182ذلك يبقى دور هيئة التحكيم في تقييم تلك الأدلة والأخذ بها أو عدم الأخذ بها .

 ،صدار حكمه تكوين قناعته وإبتقديم الأدلة الكافية التي تمكن المحكم من لكن قد لا يقوم الخصوم 
ء من أو أن يقوم بنفسه باتخاذ أي إجراَ ،ة فهل يحق له في هذه الحالة أن يأمر بتقديم أي أدل

  ثبات .ت الإإجراءاَ

 ثبات فهل عليه واجبات في هذات الإجراءاَء من إفي حال كان له سلطة في اتخاذ أي إجراَو
  ؟المجال

  للمحكم أم لا ؟  ةفرمتو ،ا القاضي التي ذكرنا مقدما والسلطات التي يتمتع به

  اسة هذا المبحث من خلال مطلبين :للإجابة على هذه الأسئلة سيتم در

  ثبات سلطة هيئة التحكيم في مجال الإ :المطلب الأول 

  ثبات واجبات هيئة التحكيم في مجال الإ لب الثاني :المط

  

  سلطة هيئة التحكيم في مجال الإثبات :المطلب الأول

يمت  من أفراد المجتمع ولا اعادي اوما هو إلا فرد ،من اتفاق التحكيم  يستمد المحكم سلطته وولايته
ثبات أثناء سير دارته لوسائل الإإوأن  ،183للسلطة القضائية بأي صلة ويتسم عمله بالتأقيت 
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ء من جراَهل يملك المحكم من تلقاء نفسه اتخاذ إ  ، من التساؤلات منها محلا لمجموعة الخصومة
  ثبات ؟ت الإإجراءاَ

  ثبات ؟الإت جراءاَحكم العدول عما أمر به من إهل يملك الم

  جابة عنها .التساؤلات الأخرى التي سنحاول الإوغيرها من 

  . من تلقاء نفسها ثباتسلطة المحكم في اتخاذ إجراء من إجراءات الإ أولا :

يم ثبات أمر لا يستقيم مع طبيعة التحكت الإجراءاَء من إالقول بأن المحكم لا يملك اتخاذ إجراَإن  
  184. المحكمة في النزاع المنظور أمامه شأنه شأن قاضي يحيث أن المحكم قاض ،القضائية 

كما  ،ثبات من تلقاء نفسها ت الإإجراءاَإجراَء من تأمر فيها هيئة التحكيم باتخاذ  ومن الحالات التي
   185. كم في حال عدم كفاية المستندات التي قدمها الخصوم لتكوين عقيدة الهيئة أو المح

ت يئة التحكيم سلطة الأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءاّمعظم التشريعات سارت على إعطاء ه
في أكثر من مادة على  من بينها قانون التحكيم الفلسطيني حيث نص ،186الإثبات من تلقاء نفسها 
" يحق والتي جاء فيها ) 28/1نص المادة ( منها ،ثبات ت الإإجراءاّاتخاذ سلطة هيئة التحكيم في 

أن تدعو أي شاهد للحضور  أو طلب أي طرف من أطراف التحكيملهيئة التحكيم بناء على طلبها 
  للـشهادة أو لإبراز مستند" .

  .ردني قانون التحكيم الأوالمصري بأنه لا مثيل لهذا النص في كل من قانون التحكيم  ةالباحثتجد 

ب أحد يحق لهيئة التحكيم بناء على طل " أنه من قانون التحكيم الفلسطيني على )30نصت المادة (و 
  "كثر بشأن مسألة تحددها .........أو أ الأطراف أو من تلقاء نفسها تعيين خبيراً

– ن قانون التحكيم الأردني) م/أ34المادة () من قانون التحكيم المصري و36/1ت المادة (نصو 
   على " لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر......"   -النصين متطابقين
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لذلك  ،إذا كان تعين الخبير بناء على طلب الأطراف أم بناء على طلب الهيئة  الم يذكر ينفالنص
أن كلمة لهيئة التحكيم تحتمل أن يكون ذلك بناء على طلب الأطراف أو من تلقاء نفسها  ةرى الباحثت

  إن رأت ضرورة لذلك 

  ت الإثبات .إجراء من إجراءاّيا : سلطة المحكم في رفض ثان

ويستطيع أيضا رفض اتخاذ  ،ت الإثبات أن للمحكم سلطة اتخاذ أي إجراء من إجراءاّ سابقاذكرنا 
ت الإثبات التي يطلبها الخصوم في حال رأى أن الإجراء المطلوب اتخاذه لن يزيد شيئا في إجراءاّ
أو إذا رأى  ،187ت أو لا يستهدف من وراء ذلك الإجراء سوى التسويف وإطالة الإجراءاّ ، قناعته
  188ك الإجراء ليس له أي قيمة .أن ذل

فمن حقها رفض سماع الشهود الذين  ،هيئة التحكيم غير ملزمة بسماع جميع الشهود المطلوبين ف
ويجب على المحكمين ممارسة  ،ثبات وقائع غير منتجة في الدعوى ترى بأن شهادتهم تهدف إلى إ

إلا إذا كان سلوك  ،فاع هذا الحق بحرص شديد حتى لا يتعرض حكمهم للطعن لإخلاله بحق الد
ملزمة باحترام اتفاق فالهيئة  ،على الهيئة عملا باتفاق التحكيم  أو محظوراً وسيلة معينة أمرا وجوبياً

ن نظام الغرفة م 14/3ومثال ذلك ما جاء في المادة  ،189التحكيم باعتباره مصدر ولايتها وسلطتها 
لب الأطراف ذلك أو وافقوا للمحكمة الفصل بموجب الوثائق وحدها إذا ط "التجارية الدولية 

  190."عليه

تستمع هيئة  "على فقد نصت ) من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني 49المادة ( كذلك
فهذا "  ى ذلكرات والوثائق إذا اتفقوا علالتحكيم لأطراف النزاع ويجوز لها أن تكتفي بتقديم المذك

صريح على أن هيئة التحكيم تكتفي بنوع معين من البينات في حال تم الاتفاق بين الأطراف نص 
  .على ذلك 

تحكيم الحق أن قانون التحكيم الفلسطيني لم يتضمن نصا صريحا يشير إلى أن لهيئة ال ةجد الباحثت
ية ة التنفيذ) من اللائح55لكن بالتدقيق في نص المادة ( ،ت الإثبات إجراء من إجراءاّ في رفض

لأي من أطراف التحكيم طلب تأجيل نظر النزاع مدة مناسبة "  أنه لهذا القانون والتي نصت على
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تكون منتجة في النزاع  تقدرها هيئة التحكيم لتقديم ما لديه من أوراق أو مستندات أو أية ملاحظات
........".  

ت الإثبات المطلوب اتخاذها جراءاّفعبارة تكون منتجة في النزاع تعني ضمنيا بأنه إذا لم تكن إ
  منتجة في النزاع فيكون من حق الهيئة رفض ذلك الإجراء .                  

وكذلك قانون التحكيم المصري والأردني لم يتضمنا نصا يشير إلى سلطة هيئة التحكيم في  رفض 
  ت الإثبات.أي إجراء من إجراءاّ

ت سلطة هيئة التحكيم في رفض أي إجراء من إجراءاّرى إضافة نص يشير إلى ت ةلذا فإن الباحث
  ثبات في حالات معينة منها :الإ

  إذا لم يكن الإجراء المطلوب اتخاذه منتجا في النزاع . -1

  إلا إذا نص اتفاق التحكيم على غير ذلك . ،إذا كان الهدف منه الإطالة والتسويف  -2

  . إجراءاتأمرت به من  عماسلطة هيئة التحكيم في العدول  ثالثا :

  :يجوز للمحكمة  -1 "على أنه ينات الفلسطيني ) من قانون الب6نصت المادة (

  طرأت ظروف تبرر هذا العدول  إذا الإثبات تإجراءاَعما أمر به من  لأن تعدأ . 

  ب . ألا تأخذ بنتيجة الإجراء الذي أمرت به . 

  في الحالتين السابقتين عليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها "  – 2

لكن شرط   ، الإثبات تإجراءاَبه من  تتملك محكمة الموضوع وفقا لهذا النص أن تعدل عما أمر
بشرط أن تبين  الإجراءيجوز لمحكمة الموضوع أيضا أن لا تأخذ بنتيجة أسباب العدول وأن تبين 

وهذا ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم  ،191أسباب ذلك في حكمها 
من  6/2حيث جاء فيه " ........ ولما كانت المادة  7/10/2011والصادر بتاريخ 533/2010

تجيز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من اجراءاَت الإثبات على  2001لسنة  4قانون البينات رقم 
  أن تسبب قرارها ......."
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دون بيان سبب العدول  الإثبات تإجراءاَعلى عدول المحكمة عما أمرت به من  لكن هل يترتب
  بطلان ذلك الإجراَء ؟

 إلا أن محكمة النقض المصرية 192رتب بعض الفقهاء البطلان في حال عدم بيان أسباب العدول
والمقابل لنص  -) 9بأن نص المادة ( " 19/10/1979الصادر بتاريخ  775رقم قضت في قرارها 

البطلان ولا  نص تنظيمي ولا يترتب على مخالفته هو - من قانون البينات الفلسطيني 6مادة ال
  193" .صراحة في محضر الجلسة أو في مدوناته عن أسباب هذا العدول  الإفصاحيعيب الحكم عدم 

فليس أبغض على نفس  ، ؤيد ما صدر عن محكمة النقض المصرية في قرارها السابقت ةوالباحث
من العبث وضياع الوقت  ضافة إلى أنهإ ،القاضي من إجباره على تنفيذ إجراء لم يعد له ضرورة 

وبالتالي ليس بالضرورة ترتيب  ،جراء تبين للقاضي أنه غير مجد والجهد الإصرار على تنفيذ إ
  ثبات .ت الإء من إجراءاَجراَل عدم تسبيب عدول المحكمة عن أي إالبطلان في حا

   كل ما ذكر على قضاء التحكيم ؟ لكن هل ينطبق

ازة الأمور المتعلقة بالعدول عن جلذا فمن باب أولى إ ،هولة واليسر يمتاز التحكيم بالمرونة والس
فتملك هيئة التحكيم سلطة العدول عما أمرت  ،194ثبات أمام المحاكم على قضاء التحكيم إجراءات الإ

لكن هذا العدول ليس مطلقا فهناك حالات لا تستطيع فيها هيئة التحكيم  الإثبات تإجراءاَبه من 
  وهذه الحالات هي :195 الإثبات إجراءاتالعدول عن 

ويكون ذلك عندما تكون  ،ثبات خالفة لقاعدة موضوعية في مجال الإأن يكون من شأن العدول م -
  196رها مستساغا ومقبولا .ويجب أن يكون تقدي ،ثبات ئة مقيدة بمراعاة أحكام قانون الإالهي

إلى ما قد تكون المحكمة قد أصدرته ت لا يتعدى جراءاَبه الهيئة من إ تسلطة العدول عما أمر -2
في مسألة  قطعياً ت الإثبات إذا كانت هذه الأحكام تتضمن قضاءمن أحكام فيما يتعلق باتخاذ إجراءاَ

  197ثبات من عدمه .متعلقة بجواز الإ
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حيث  ،القاعدة بنص صريح وواضح هذه على اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني نصت 
ثبات ت الإالتحكيم أن تعدل عما أمرت به من إجراءاَيجوز لهيئة ) منها على "58لمادة (ا جاء في

  ." ر الجلسةشريطة أن تبين أسباب العدول في محض

ثبات ت الإالحق في العدول عما أمرت به من إجراءاَ عطى الهيئةالتدقيق في هذا النص نجد أنه قد أب
لكن النص قد اشترط بيان أسباب العدول بحيث يترتب البطلان في حال  ،فالأمر جوازي للهيئة 
  . عدم بيان أسباب العدول

وليس من أجل بيان ترك الجزاء للقواعد العامة التي  ، اًتنظيمي انص هو أن هذا النصترى الباحثة 
 ،سابقاالذي تم بيانه  775كمة النقض رقم تستوجب تسبيب الأحكام حسب ما جاء في قرار مح

جراءات فليس بالضرورة مية من سهولة ومرونة وسرعة في الإووفقا لما تتصف به العملية التحكي
رى ت ةن الباحثإلذا ف ،عما أمرت به من إجراءاَت  العدول إلىيئة بيان الأسباب التي حدت باله

  .أسباب العدول في محضر الجلسة" تعديل النص وذلك بحذف عبارة " شريطة أن تبين 

لكن هناك   ،أعلاه لسلطات الثلاثة التي تم توضيحها نجد بأن سلطات هيئة التحكيم تتمثل بهذه ا
ولبيان  ،ى السلطة تختلف عن السلطات الثلاثة الأخر إلا أن هذه ،ابعة وهي سلطة الأمر سلطة ر

  التالي .سندرسها على النحو  ،بينها وبين السلطات الثلاثة أعلاه  وجه الاختلاف

  

  ثباتة الأمر ونطاق سلطتها في مجال الإتجرد هيئة التحكيم من سلطرابعا : 

؟ فهل تستطيع إجبار شاهد على الحضور  التي يحوزها القاضي هل تملك هيئة التحكيم سلطة الأمر
  أمامها مثلا ؟ 

فليس للمحكمين  ،198ثبات التي يملكها القضاء لتحكيم من سلطة الأمر في مجال الإتتجرد هيئة ا
والسبب في ذلك أن هيئة التحكيم تستمد سلطتها من اتفاق التحكيم  ،199سلطة الجبر التي للقضاة 
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وهذه الأطراف لا تملك سلطة الأمر من حيث المبدأ ومن ثم لا   ،الذي يبرم بين الأطراف المتعاقدة 
 ستطيع هيئة التحكيم اتخاذ أيوبالتالي لا ت ،لا يعطيه  كون فاقد الشيء ، إلى غيرهاتستطيع نقلها 

  200ت الإثبات الذي يتطلب بطبيعته وجود سلطة الأمر .جراءاَمن إ ءإجراَ

إجبار شاهد على الحضور أمام  ،التي تحتاج إلى سلطة الأمر  ت الإثباتومن الأمثلة على إجراءاّ
ني في المادة وقد نصت على ذلك الإجراء اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطي ، 201هيئة التحكيم

---. 1: " لهيئة التحكيم أن ترجع إلى المحكمة المختصة لإجراء ما يلي ) حيث جاء فيها68(
إصدار الأمر بتأمين حضور شاهد للمثول أمام هيئة التحكيم في  .5 ---.4.---.3.----.2.

التاريخ المحدد في الطلب في حالة إذا ما كان الشاهد قد رفض المثول أمام هيئة التحكيم بناء على 
  ". ---دعوة منها 

 ،عن حلف اليمين  امتنع الشاهد إذاأو اتخاذ اللازم بحق من يتخلف من الشهود عن الحضور أو 
حيث جاء فيها "   ،ذات المادة من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني  ما نصت عليهوهذا 

  ما يلي : لإجراءلهيئة التحكيم أن ترجع إلى المحكمة المختصة 

  القانونية بحق من يتخلف من الشهود عن الحضور . تالإجراءاَاتخاذ  -1

  ".........ع عن حلف اليمين أو أداة الشهادة جراء القانوني بحق الشاهد الذي يمتناذ الإاتخ -2

) من اللائحة التنفيذية قد أجابت على السؤال المتوقع طرحه وهو ما هو 68بداية نجد أن المادة (
؟ ت الإثبات يتطلب  سلطة الأمر أو الجبر في حال كانت هيئة التحكيم أمام إجراء من إجراءاّالحل 

  إلى المحكمة المختصة . إلا اللجوءئة التحكيم وكانت الإجابة بأنه لا مجال أمام هي

هل الحالات التي ذكرت في  ) من اللائحة وهي :68ص المادة (لكن هناك عدة أسئلة تطرح حول ن
  المثال وهل هناك حالات أخرى ؟ هذه المادة هي على سبيل الحصر أم

ومن الذي يرجع إلى المحكمة ؟ وما  ،) 68من هي المحكمة المختصة المقصودة في نص المادة (
جراء بحاجة اللجوء لقضاء الدولة في حال واجهت هيئة التحكيم أي إ أثناءمصير خصومة التحكيم 

  إلى سلطة الأمر ؟
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قد ابتدأ بعبارة: لهيئة  68بأن نص المادة  ةجد الباحثت ،ابة على السؤال الأول المطروح للإج
  .7 -6 -5 -4 -3 -2 -1: التحكيم أن ترجع إلى المحكمة المختصة لإجراء ما يلي 

والذي يفهم منه  ،هذه المادة الحالات التي يجوز فيها للهيئة الرجوع إلى المحكمة المختصة ذكرت 
بأن هناك أيضا حالات  ةجد الباحثتفي هذه الحالات  بأنها جاءت على سبيل الحصر، وبالتدقيق

منها إجبار الغير الذي ليس بطرف في خصومة التحكيم على تقديم  ،أخرى تتطلب سلطة الأمر 
أو الحكم على أحد الخصوم بغرامة لصالح  ، 202مستند تحت يديه يخدم إبقاء الخصومة التحكيمية

  203الخزينة العامة .

من اللائحة ) 68في ضوء نص المادة ( ؟اتين الحالتين فماذا تستطيع هيئة التحكيم العمل في مثل ه
  .ا الرجوع إلى المحكمة المختصة والتي حددت الحالات التي يجوز فيهالتنفيذية 

جرائين فهل تقوم هيئة التحكيم بإنهاء الخصومة التحكيمية في حال كانت تتوقف على مثل هذين الإ
  أو أحدهما ؟

من اللائحة التنفيذية بعبارات لا تدع مجالا  68المادة  رى ضرورة تعديل نصت ةلذا فإن الباحث
مثل " لهيئة التحكيم أن  ،هي على سبيل المثال وليس الحصر  نصت عليهاحالات التي للشك بأن ال

  ترجع إلى المحكمة المختصة في حالات منها ......."

لتنفيذية لقانون التحكيم ) من اللائحة ا68وفيما يتعلق بالمحكمة المختصة التي نصت عليها المادة (
من قانون التحكيم الفلسطيني بأن المحكمة المختصة هي "  )1(نصت المادة  فقد ، ينيالفلسط

بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم محليا وإن كان  المحكمة المختصة أصلاً
التحكيم ضمن اختصاصها  فهي محكمة البداية التي يجري: ويجري في فلسطين  التحكيم دولياً

فالمحكمة المختصة في تسجيل قرار التحكيم وتنفيذه هي محكمة  وإن كان التحكيم أجنبياً ،المكاني 
  ة ".لسطين أو في المقر المؤقت في غزالبداية في القدس عاصمة دولة ف

يكون الاختصاص بنظر  -1 " هانون التحكيم المصري على أنق ) من9ت المادة (في حين نص
نظر النزاع بأصلا  ائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصةمس
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فيكون الاختصاص  ،سواء جرى في مصر أو في الخارج  دولياً أما إذا كان التحكيم تجارياً ،
  لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر" .

محكمة  منه على أن المحكمة المختصة هي " )2(في المادة  قانون التحكيم الأردني  ونص 
الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف 

  أخرى في المملكة ".

حيث أن الفلسطيني  ،الأردني و كيم الفلسطيني والمصريبين قانون التح اختلافاً ةجد الباحثت
، والفلسطيني فرق بين التحكيم الدولي والأجنبي ، في  دوليالمحلي والالتحكيم  ي فرقا بينوالمصر

وجعل المحكمة المختصة  ، لياًود وأ حين لم يفرق قانون التحكيم الأردني فيما إذا كان التحكيم محلياً
 قاصها التحكيم إلا في حال اتفختصفي جميع الحالات هي محكمة الاستئناف التي يجري ضمن ا

  الأطراف على محكمة أخرى .

ما هي الغاية من اللجوء إلى المحكمة المختصة ؟ وهل يواجه المحكم صعوبة في اللجوء إلى لكن 
  المحكمة المختصة ؟

الغاية تسهيل الإجراءات أمام المحكم لأن المحكم لا يستطيع تنفيذ قراراته وفقا لنص القانون إلا عن 
 ، والوقت تللإجراءاّهيلاً المحكمة ، وأن المحكم هو طريق بديل عن القاضي الطبيعي تس طريق

يق واستنادا لهذا المعنى منح القانون الصلاحية للمحكم أن يطلب تنفيذ ما يراه مناسبا عن طر
  204كإجبار الشهود على الحضور وتنفيذ القرارات المؤقتة  . المحكمة المختصة

  المحكم أم الخصم ؟  ،مة المختصة المحك لكن من الذي يرجع إلى

فالبعض أناطها بهيئة التحكيم كما في القانون  ،لقد اختلفت النظم القانونية بخصوص هذا الشأن 
 من اللائحة التنفيذية  )68وكذلك قانون التحكيم الفلسطيني حيث جاء نص المادة ( ، 205الإسباني
  ......"جراء ما يلي لهيئة التحكيم أن ترجع إلى المحكمة المختصة لإ نص على أنه " عندماواضحا 

  206في النظام الألماني . تقرر ذلك للخصوم دون سواهم كمافي حين أن نظما أخرى 
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بإمكان كل من المحكم أو هيئة التحكيم والخصوم اللجوء إلى المحكمة  نرى أت ةإلا أن الباحث
إلا في حال تم الاتفاق على قصر مثل هذه الوسيلة  ،بة المختصة للحصول على المساعدة المطلو

   التحكيم. هيئةأو على  ،على أحد الخصوم فقط 

يعطي مثل هذا الحق للهيئة وللخصوم وذلك ل) 68ضرورة تعديل نص المادة ( ىرلذا فإن الباحثة ت
 راء ما يليبإضافة عبارات منها " لهيئة التحكيم أو الأطراف الرجوع إلى المحكمة المختصة لإج

...... . "  

وفي حال تم اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على المساعد في أي أمر يتطلب سلطة الأمر 
  ؟ السير في الإجراءاّتيمية أم تتوقف عن فهل تستمر هيئة التحكيم في نظر الخصومة التحك

ة إجابة جد الباحثتلم  ،بالرجوع إلى قانون التحكيم الفلسطيني وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
) من قانون التحكيم الفلسطيني والتي نصت على ( توقف 32سوى نص المادة ( على هذا التساؤل

إلى الجهات  إجراءات التحكيم لحين الفصل في الطعن بالتزوير إذا أثبت الطاعن أنه تقدم بادعائه
  المختصة خلال .............) .

" إذا عرضت  أنه نصت على حيث ، أجابت على ذلكيم المصري ) من قانون التحك46المادة ( لكن
خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها 

جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في   ،ل جنائي آخر ت جنائية عن تزويرها أو عن فعأو اتخذت إجراءاَ
نظر النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر 

ت حتى يصدر حكم نهائي في هذا وإلا أوقفت الإجراءاّ ،ليس لازما للفصل في موضوع النزاع 
  .د لإصدار حكم التحكيم " المحد على ذلك وقف سريان الميعادويترتب  ،الشأن 

فإذا رأت هيئة التحكيم أن الفصل في المسألة التي تخرج عن ولايتها يتوقف عليه الفصل في  
وإذا رأت أن  ،ت لحين صدور  حكم في هذه المسألة موضوع النزاع فإنها تقرر وقف الإجراءاّ

الاستمرار في نظر النزاع  ع قررتالفصل في هذه المسألة ليس ضروريا للفصل في موضوع النزا
  ) .43وهذا ما نص عليه قانون التحكيم الأردني في المادة ( ،

 ،روهي حالة الطعن بالتزويت التحكيم فالمشرع الفلسطيني نص على حالة واحدة توقف فيها إجراءاّ
من اللائحة التنفيذية  68حيث أن المادة  ،أن هذا قصور قي قانون التحكيم الفلسطيني  ةرى الباحثتو
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على  لمختصة دون أن تنصنصت على مجموعة من الحالات يتم فيها اللجوء إلى المحكمة ا
  . وقفها التحكيم أو  تسير إجراءاّاستمرار 

) من قانون التحكيم المصري 46رى إضافة نص بشكل مستقل مماثل لنص المادة (ت ةلذا فإن الباحث
  قانون التحكيم الأردني . من 43والمادة 

لكن مقابل هذه  ،اذن تتمثل سلطات هيئة التحكيم في مجال الإثبات في الحالات التي تم ذكرها أعلاه 
يجب على الهيئة مراعاتها حتى لا يكون حكمها  ،السلطات يوجد واجبات تقع على هيئة التحكيم 

  مبحث.هذا ما سندرسه في المطلب الثاني من هذا الو ،عرضة للطعن 

  

  واجبات هيئة التحكيم في مجال الإثبات :المطلب الثاني

عرض  دون ة الأمر المقضي به التي تحولي تصدر عن هيئة التحكيم تكتسب حجيالقرارات الت
موضوع النزاع الذي صدر فيه  وأن هذه الحجية تكون في حدود ،موضوعه من جديد أمام المحاكم 

وبالإمكان الطعن في هذه القرارات بطرق الطعن  ،فقط  راف المنازعةومقتصرا على أط القرار
مام محاكم ن تلتزم بنفس المبادئ التي تطبق أالتحكيم ألكل ما ذكر يجب على هيئة  ،207القانونية 

وما تتميز به الخصومة  ،المحكمين باتفاق التحكيم  لالتزامولكن نظرا  ، الإثباتالدولة في مجال 
اعاة التحكيمية من المرونة والسرعة فإن هيئة التحكيم تتحلل جزيئا من بعض هذه المبادئ مع مر

  208.الحد الأدنى منها

 ،ية التي تحكم الخصومة التحكيمية تتمثل واجبات هيئة التحكيم في احترام المبادئ الأساسية الجوهر
مبدأ المساواة واحترام حق الدفاع إضافة هي وبادئ الم مجموعة من هذه درسنا في المبحث الأولو

ر على هذه المبادئ إلا أن التزام هيئة التحكيم بتطبيق المبادئ الأساسية لا يقتص ،إلى مبدأ المواجهة 
  فما هي هذه المبادئ ؟   ،بل هناك مبادئ أخرى تلتزم هيئة التحكيم بتطبيقها  ،فقط 

  معاملة الخصوم على قدم المساواة  -1

                                                           
  1995، ، عمانوزیعفوزي محمد سامي ، التحكیم التجاري الدولي ، الطبعة الثالثة ،  ، مكتبة دار الثقافة للنشر والت - 207
   361ص
   297عاشور مبروك ، مرجع سابق ، ص -208
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هيئة التحكيم بتحقيق المساواة الإجرائية بين الخصوم أثناء إدارة يتوافر هذا الواجب في حال التزام 
الة نعا للتكرار وللإطالة نكتفي بالإحوم ،هذه المسألة  سبق وأن درسنا ،ثبات الهيئة لوسائل الإ

  .209إليها

  الدفاع  احترام حق -2

بعدم  الدفع جرائية أوالدفاع حق كل خصم في تقديم دفاعه ودفوعه الإ احترام حقوقمن مظاهر 
جرائية هي الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص ومن أهم الدفوع الإ ،الموضوعية  الدفوع والقبول أ

والفصل في هذه  ،210أو بطلانه  لى عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطهبما في ذلك الدفوع المبنية ع
) 16المادة ( حيث نصت ،211يعتبر من المسائل الأولية التي تخرج عن ولاية المحكمين  الدفوع لا

  :أنه نون التحكيم الفلسطيني على من قا

  لتحكيم بالفصل بالأمور التالية :تختص هيئة ا "

  . بالاختصاصالمسائل المتعلقة  -1

  المسائل المتعلقة باتفاق التحكيم . -2

 ."الدفوع المتعلقة بالتحكيم المعروض أمامها  -3

) من قانون التحكيم 21والمادة ( ،)من قانون التحكيم المصري 22ونصت على ذلك أيضا المادة ( 
  الأردني .

ة التحكيم هي صاحبة هيئوالتي جاء فيها "  21/1في المادة ذلك أيضا قواعد اليونسترال  حسمت
وتدخل في ذلك الدفوع المتعلقة  ،الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها الاختصاص في 

  212."بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق 

                                                           
  31صفحة  209

   14سید أحمد محمود ، مرجع سابق ، ص  210 -
   138سامیة راشد ، مرجع سابق ، ص -  211
،قواعد  1976كانون الأول ،  15الذي اتخذتھ الجمعیة العامة یوم  31/98قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي القرار  - 212

  سترال نالمتحدة للقانون الجاري الدولي ، یو الأممالتحكیم للجنة 
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ويجوز لهما أيضا  ،لعدم وجود المصلحة أو الصفة  ،يجوز كذلك لكل خصم الدفع بعدم القبول 
ضوعية مثل الدفع ببطلان اتفاق التحكيم أو ببطلان العقد الأصلي أو بالمقاصة التمسك بالدفوع المو

.213  

وينبني على ذلك  ،حتى لو لم يتفق الخصوم على ذلك  ،يجب على هيئة التحكيم احترام حق الدفاع 
  214أن حكم التحكيم يبطل إذا خالف حقوق الدفاع .

  الشخصي  عدم قضاء المحكم بعلمه-3

عملا بأحكام المادة  215أمام القضاء أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصيالقاعدة الأساسية 
" لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي  أنه) من قانون البينات الفلسطيني والتي نصت على 1(

فلا يجوز للقاضي أن يحكم في النزاع بناء على  ، 216" وهذه القاعدة إعمالا لمبدأ حياد القاضي
 ،دون أن يكون للأطراف دور في إقامة الدليل عليها  ،ا شخصيا بطريقته الخاصة وقائع يعلمه

والسبب في ذلك أن الخصوم لا  ؛ ت الإثبات لإثباتهاودون أن يكون قد اتخذ أي إجراء من إجراءاّ
بل يجب على القاضي أن يؤسس حكمه على مجموع الأقوال التي  ،217يستطيعون مراقبة وجوده

  218سمعها والمستندات التي قدمت إليه .

فهل المحكم يلتزم بهذا المبدأ مثل القاضي ؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في بعض الأحيان يتم 
  اختيار المحكم بسبب معلوماته الخاصة في موضوع معين .

فذهب  ،المبدأ فيما يتعلق بخصومة التحكيم بين مؤيد ومعارض اختلف الشراع في الأخذ بهذا 
البعض إلى عدم جواز حكم المحكم استنادا إلى علمه الشخصي عملا بمبدأ المواجهة والحيطة 

بشرط عدم المساس بمبدأ  في حين ذهب البعض الآخر إلى جواز ذلك ،ب اتخاذهاالواج
  219.المواجهة

                                                           
   14سید أحمد محمود ، مرجع سابق ، ص -213

دولي في ظل القانون الكویتي والقانون المقارن ، دون طبعة ، دون دار نشر ، دون مدینة نشر ، حسني المصري ، التحكیم التجاري ال - 214
  260، ص1996

   375نجیب عبد االله ثابت الجبلي ، مرجع سابق ،  - 215
   300عاشور مبروك ، مرجع سابق ، ص - 216
   691مصطفى محمد الجمال ، عكاشة محمد عبد العال ، مرجع سابق ، ص - 217
   63أحمد أبو الوفا ، التحكیم في القوانین العربیة ، مرجع سابق ،ص - 218
  375نجیب عبد االله أحمد ثابت الجبلي ، مرجع سابق ، ص  - 219



61 
 

بأي حال من الأحوال أن يبني حكمه على معلومات أيا كان وأقر الفقه بأنه لا يجوز للمحكم   
والسماح لكل منهم بالرد عليها سواء كانت  ،إلا بعد تمكين الخصوم من الإطلاع عليها  ،مصدرها 

وبالنتيجة من الممكن للمحكم استخدام معلوماته الشخصية طالما أعمل  ،المعلومات عامة أم خاصة 
  220مبدأ المواجهة .

فإذا حصل خلاف  ،الأحيان يتم اختيار المحكم بسبب معرفته الفنية في فرع معين لكن في بعض 
فهل يستطيع أن يبدي رأيه معتمدا  ،في القضية المعروضة على المحكم حول مسألة فنية معينة 

  خر ؟رأي أحد الطرفين على الاَ على معلوماته الفنية لترجيح

لكن ليس له أن يحكم  ،د تفسيره وتقديره لوقائع القضية يقوم المحكم باستخدام معلوماته وخبرته عن
على ما لم يتح للخصوم فرصة مناقشة وإبداء  فمثل هذا القضاء يكون معتمداً ،بعلمه الخاص 

ينبني عليها البطلان  ،إلى معلومات فنية غير صحيحة  وبالتالي قد يكون حكمه مستنداً ،دفوعهم
  221للنقاش في الخصومة . لقضائه بعلمه الشخصي الذي لم يكن محلاً

 ،بأن اختيار الخصوم للمحكم بسبب معرفته الفنية في فرع معين من فروع المعرفة  ةرى الباحثتو
ية للمبادئ الأساس واحتراماً ،أو إذا تم اختياره لغير ذلك السبب لا يجيز له الحكم بعلمه الشخصي 

فلا بد من طرح كل المسائل للمناقشة والمواجهة بين الخصوم  ،التي تحكم الخصومة التحكيمية 
  ومن ثم التوصل إلى حكم صائب وعادل .

  

  ت الإثبات ضرورة قيام هيئة التحكيم بكامل أعضائها بإجراءاّ -4

فلا يجوز للهيئة أن تعقد أي جلسة من  ،في حالة نظر النزاع من قبل هيئة وليس من قبل محكم فرد 
منها لاتخاذ إجراء من  ولا يجوز لها أن تنتدب عضواً ،جلساتها إلا بحضور جميع الأعضاء 

إلا في حالة وجود  ،ت الإثبات لأن الأصل أن تقوم الهيئة بنفسها بإجراءاّ ، 222ت الإثباتإجراءاّ
  223. ذلك نص قانوني يخولها

                                                           
  220 301-300عاشور مبروك ، مرجع سابق ، ص -
  308-300فتحي والي ، مرجع سابق ، ص - 221
   236، صالمطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، دون سنة نشردون طبعة ، دار أحمد أبو الوفا ، التحكیم بالقضاء والصلح ،  - 222
   309رجع سابق ، صأحمد أبو الوفا ، التحكیم بالقضاء والصلح ،  م -  223
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" بأنه   11/5/1997ق في جلسة  114لسنة  17وقضت محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم  
إذا كان من الثابت أن بعض محاضر جلسات هيئة التحكيم قد تضمنت اسم رئيس هيئة التحكيم دون 
ذكر لأسماء باقي أعضاء الهيئة ومحاضر جلسات أخرى تضمنت اسم رئيس الهيئة وأحد الأعضاء 

ت التحكيم في هذه الحالة تكون باطلة ويجب القضاء ببطلان فإن إجراءاّ ،للعضو الأخر  دون ذكر
  224الحكم ".

  : ت الإثبات وهيهناك حالات يجوز فيها ندب أحد المحكمين للقيام بأي إجراء من إجراءاّلكن 

دب لا يجوز للمحكمين ن ،إجراء معين ب للقيام إذا أجمع المحكمون على اختيار محكم منهم -1
 وبموافقة جميع الأطراف أو ،محكم معين منهم إلا بعد القيام بإثبات ذلك في محضر الجلسة 

وفي هذه الحالة يقوم المحكم المنتدب بعرض النتيجة التي توصل إليها  ،225وكلائهم في الخصومة 
وإلا فالحكم  ،بعد قيامه بالإجراء المتفق عليه على هيئة التحكيم بأكملها قبل إصدارها للحكم 

  226.باطلا

يستمد المحكم ولايته وحدود تلك  ،إذا كان اتفاق التحكيم يخول ذلك الإجراء لأحد المحكمين  -2
وهذا ما نصت عليه  ،227ومن المعروف بأن العقد شريعة المتعاقدين ،الولاية من اتفاق التحكيم 

ن تتم أعمال الإثبات من قانون المرافعات الفرنسي والتي اشترطت ضرورة أ  1461/1المادة 
  228 بواسطة جميع المحكمين ما لم يتم تفويض أحدهم في القيام بهذا في المشارطة .

ولا يوجد أي نص يفيد  ،في قانون التحكيم الفلسطيني والمصري والأردني  وليس لهذا النص مقابلاً
لذا  ،دهم في ذلك ت الإثبات أم يكتفي بقيام أحهل من الضروري قيام جميع أعضاء التحكيم بإجراءاّ

ت رى إضافة نص مستقل لبيان كم عدد الأعضاء الواجب توافرهم للقيام بإجراءاّت ةفان  الباحث
  الإثبات .

ت الإثبات وفي حال عدم وجود أية حالة من الحالتين المذكورتين أعلاه فيجب أن يتم القيام بإجراءاّ
وفي حال مخالفة ذلك فلا يحكم بالبطلان لمجرد أن يثبت صاحب  ،بواسطة جميع  أعضاء الهيئة 

                                                           
 www. Arab legal portal. orgقاعدة موقع التشریعات والإجتھادات المصریة   - 224
  364فتحي والي ، مرجع سابق ،ص - 225
   238،مرجع سابق ، ص والإجباريختیاري أحمد ابو الوفا ، التحكیم الا - 226
   302عاشور مبروك ، مرجع سابق ، ص -  227

    303مرجع سابق ، صالعاشور مبروك ، 228 -
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المصلحة وقوع مخالفة الهيئة ، بل يجب عليه أيضا أن يثبت أن الحكم الذي توصلت إليه الهيئة كان 
) من قانون التحكيم الفلسطيني حيث 43وهذا ما أكدته المادة ( ،هذه المخالفة سيتغير لو لم ترتكب 
كل طرف من أطراف التحكيم الطعن في قرار التحكيم لدى المحكمة المختصة جاء فيها  " يجوز ل

إذا وقع بطلان في قرار التحكيم أو كانت إجراءاته باطلة بطلانا أثر  ،بناء على أحد الأسباب الآتية 
  229في الحكم .

والقانون الواجب التطبيق سواء على  ،بدراسة الأصول العامة في الإثبات  ةبعد قيام الباحث
فما هي وسائل الإثبات التي يمكن  ،وسلطات هيئة التحكيم وواجباتها  ،الموضوع  ت أوجراءاّالإ

لذا يجب دراسة وسائل الإثبات المستخدمة أمام  ،للأطراف المتنازعة اسخدامها لإثبات ادعاءاتهم 
سته في هذا ما سيتم درا ،وهل نص قانون التحكيم الفلسطيني على هذه الوسائل أم لا ،المحكمين 

  الفصل الثاني.

  الفصل الثاني

  ئز استخدامها أمام هيئة التحكيمالجا الإثباتأدلة 

  

الوقائع  التي يمكن للخصوم اللجوء إليها لإثبات الإثباتقانون البينات الفلسطيني وسائل  حدد
  أدلة الإثبات في عدة وسائل هي : حصر المشرع الفلسطينيو ،والتصرفات القانونية 

   67م -8 الكتابية : مالأدلة  -1

   105م -68 م شهادة الشهود : -2

  109م -106 م :القرائن  -3

     130م -115 م قرار واستجواب الخصوم :الإ -4

  . 149م -131م اليمين : -5

                                                           
  . الأردنيمن قانون التحكیم  49/1/7من قانون التحكیم المصري وكذلك المادة  53/1یقابل ھذا النص المادة - -229
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  . 155م -150م المعاينة : – 6

  . 191م – 156مالخبرة :  – 7

 ،راء الخبراءآ ،وإفادة الشهود  ،ديم الوثائق وتنحصر أساليب الإثبات في الخصومة التحكيمية في تق
  230ومعاينة الموضوع 

 ،الأطراف  إرادةفقا لما يتم تحديده من قبل النزاع و بإدارةبأن هيئة التحكيم تقوم  231ذكرنا فيما تقدم
وجب مراعاة نصوص  الإثبات،لقانون معين فيما يتعلق بقواعد التحكيم  إخضاعا تم الاتفاق على فإذ

ولها أن تضع قواعد يتم  ،وإذا ترك ذلك لهيئة التحكيم فلها أن تختار قانونا معينا  ،ون هذا القان
  لهيئة والأطراف المحتكمين .االاتفاق عليها فيما بين 

ثبات من هذا المنطلق هل وسائل الإ ،فالمحكم يقوم بوظيفة قضائية ،شأن المحكم كشأن القاضي 
  أمام المحكم ؟ضي ستكون مقبولة المقبولة أمام القا

 رادةأم ترك ذلك لإ ،ها أمام المحكم ثبات الممكن استخدامل نص قانون التحكيم على وسائل الإه
  الأطراف ولقانون البينات ؟

م هذا الفصل إلى الأدلة يقسلإجابة عن الأسئلة المطروحة سوف يقوم الباحث بتلكل ما تقدم ول
  . يث ثانومن ثم الأدلة المقيدة كمبحالمطلقة كمبحث أول 

  الأدلة المطلقة . المبحث الأول :

  الأدلة المقيدة .  المبحث الثاني :
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  الأدلة المطلقة  :المبحث الأول  

ويكون ذلك  ،ثبات إلى عدة تقسيمات حيث يقسم الفقهاء طرق الإ ،ثبات اختلفت تقسيمات طرق الإ
  232 ث اعتبارات وهي :ثلا بالنظر إلى 

ضم وت وأدلة احتياطية ،رائن والكتابة أدلة أصلية وتضم المعاينة والبينة والق من حيث طبيعتها إلى
  233قرار واليمين .الإ

وفي المقابل أدلة غير  ،قرار واليمين قاضي وهي الكتابة والإمن حيث حجيتها إلى أدلة ملزمة لل
  234ملزمة وهي البينة والقرائن والمعاينة .

نواع الوقائع ميع أوتعرف بأنها الأدلة التي تثبت بها ج ثباته إلى أدلة مطلقةمن حيث ما يجوز إ
في مقابل الأدلة المطلقة توجد  ،قرار واليمين  من الكتابة والإضم هذه الطائفة كلاوت ،القانونية 

  235الأدلة المقيدة .

  الأدلة . التقسيم الثالث لهذه ةالباحث تاختاروقد 
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 ،الكتابة  المطلب الأولفي  ندرس ، مطلبين حث سوف يتم تقسيمه إلىولتسهيل ولتنظيم هذا المب
  قرار واليمين .وفي المطلب الثاني الإ

  لكتابة ا :المطلب الأول

هو موضوعي  منها ما ورأينا بأن ثباتقواعد الإ 236لول من الفصل الأوفي المبحث الأ درسنا
في حين  ، الإثبات وقبول الدليل وقوته لأولى كتلك التي تتعلق بعبءوأن ا ،جرائي ومنها ما هو إ

وأن القواعد الموضوعية منها ما يتعلق بالنظام العام ومنها لا يتعلق  ،أن الثانية تتعلق بتحقيق الدليل 
  . به

ثبات التصرفات التي تزيد قيمتها عن اعدة التي تتطلب الكتابة من أجل إفالق ،وبالنسبة للأدلة الكتابية 
بينما  ،ظام العام أو تكون قيمتها غير محددة فهي قاعدة موضوعية غير متعلقة بالن ،حد معين 

مستمدة من القانون ذاته فهذه هي وحدها المتعلقة  ،عطي للدليل الكتابي حجية مطلقة القاعدة التي ت
  237عطاء القاضي سلطة الأخذ بها من عدمه .العام فلا يجوز مخالفتها وذلك بإ بالنظام

ة ن الكتابة قابليعتبرون أ اة الكتابية تشغل مجالا بحذر شديد من قبل الفقهاء والذين كانوكانت البين
تبارها كن منتشرة وكان من الصعب اعحيث أن الكتابة لم ت ،سلامي ن الإللتزوير والتقليد في القانو

 إذ جاء فيهأشار إلى هذه الوسيلة الكريم قد  نرغم أن القرآ 238ثبات . وسيلة أساسية من وسائل الإ
 ن إلى أجل مسمى فاكتبوه ....... "ذا تداينتم بدييا أيها الذين آمنوا إ بسم االله الرحمن الرحيم " ،
.239 

سابقا بأن الأطراف  درسناثبات بالأدلة الكتابية فقد مجال الإ ئية فيجراَوفيما يتعلق بالقواعد الإ
 ،في اختيار ذلك  المتنازعة الحرية للأطرافوإنما ترك ، وكذلك المحكم غير ملزمين بها المتنازعة 

  .241والتي تم ذكرها سابقا 240وأن التزام هيئة التحكيم يقتصر فقط على المبادئ الأساسية 
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ثبات استخداما في مجال التحكيم أكثر وسائل الإ تعتبر الأدلة الكتابية " المستندات والوثائق " من
وعلى هيئة  ،وتوفير الوقت  ،تقديمها  وسهولة ،عدادها إلى قلة تكاليف إ ويعود السبب في ذلك

خر وتحيط الطرف الآ ،ن تسمح له بذلك التحكيم في حال رغب أحد الأطراف بتقديم دليل كتابي أ
  242من الاطلاع والرد عليه في حال رغب في ذلك . هعلما بذلك من أجل تمكين

ن قانون التحكيم الفلسطيني ) م23وظهرت عناية المشرع الفلسطيني بهذه الجزئية في نص المادة (
هيئة التحكيم أن يرسل إلى  يجب على المدعي خلال المدة التي تحددها -1 على "حيث نصت 

ئل محل النزاع وطلباته مرفقا عليه وهيئة التحكيم بيانا خطيا شاملا ادعاءاته وتحديد المسا المدعى
عليه خلال ثلاثين يوما من  يجب على المدعى -2يستند إليها .  نسخا عن المستندات التي معه

تاريخ استلامه بيان المدعي ومشتملاته أن يتقدم بمذكرة جوابية وافية مرفقا معها نسخا عن 
  243 "المستندات التي يستند إليها ويرسل نسخا من المذكرة والمستندات إلى المدعي وهيئة التحكيم .

اق بينهم على ذلك وإلا جاز لهيئة ويجوز للأطراف تقديم صور عن تلك المستندات في حال تم الاتف
  244المستندات .تطلب من الأطراف تقديم أصول لهذه التحكيم أن 

ستطيع إلزام غير الأطراف وهل ت تقديم مستند معين ؟طيع هيئة التحكيم إلزام الأطراف ستلكن هل ت
  بذلك ؟ 

لسطيني حيث أجازت ) من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الف57هذه المسألة المادة ( نصت على
ستند خر بتقديم أي مها أو بناء على طلب أحد الأطراف إلزام الطرف الآلهيئة التحكيم من تلقاء نفس

  تية :منتج في النزاع يكون تحت يده وذلك في الحالات الآ

ص إذا كان المستند محررا لمصلحة وبوجه خا ، بين خصمهبينه و ذا كان المستند مشتركاًإ -أ
  ا المتبادلة . ما وحقوقهمكان مثبتا لالتزاماتهالطرفين أو 

ي أي مرحله من مراحل إذا كان الطرف الذي يكون المستند تحت يده قد استند إليه ف -ب
  .النزاع رنظ
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  إذا كان المستند من الأوراق أو المستندات التي يجيز القانون مطالبته بتقديها أو تسليمها . -ج

لبينات ) من قانون ا28ضعه بصورة مطابقة لنص المادة (أن هذا النص قد تم و ةالباحث جدت
وقد ذكرنا سابقا بأن تطبيق قانون البينات يرجع إلى حرية الأطراف فيما إذا اتفق على  ، الفلسطيني

ى قانون التحكيم م المشرع الفلسطيني بتضمين هذا النص إللذا كان الأفضل لو لم يق ،أم لا ذلك 
المطالبة بتقديم المستندات  بعض الحالات التي يجيز القانون القيام بذكرو يمكنه أ ،الفلسطيني 

  لأنه لا فائدة من ذكر النص كما هو موجود في قانون البينات .،فيها

لزام أحد الأطراف بتقديم ن الشروط التي يجب مراعاتها عند إمن نفس المادة لتبي 2الفقرة وجاءت 
لزام أحد الأطراف بتقديم ما لديه أن يتضمن الطلب بإيجب  "أنه على حيث نصت  ند تحت يدهتمس

مضمون المستند بقدر ما يمكن  -وصاف المستند  بأ -أندات منتجة في النزاع ما يلي : من مست
مجموع الأدلة والقرائن والظروف  -ث ،الواقعة التي يستدل منها على المستند  -ت ،من التفصيل 

 خر بتقديم المستند الذيالطرف الآ لزامسبب إ -ج ،خر تؤيد أن المستند تحت يد الطرف الآالتي 
  " يكون تحت يده

  من قانون البينات الفلسطيني . 29وهذه الشروط هي نفسها التي نصت عليها المادة 

لزام أي من ندما أعطى هيئة التحكيم الحق في إأن المشرع الفلسطيني حسنا فعل ع ةالباحث جدت
على ذلك بصورة مماثلة لما جاء في قانون  لكن بما أن المشرع نص ،الأطراف بتقديم مستند 

  .ن طريق العودة إلى قانون البيناتترك ذلك عان من الأفضل لوفك البينات

لزام الغير والذي ليس طرفا في الخصومة التحكيمية بتقديم مستند تحت حكيم إيجوز لهيئة التلكن لا 
المحكم تقديم  هولكن إذا قام الغير والذي طلب من ، ة عليهيده حيث لا يوجد لهيئة التحكيم أية ولاي

وبالاطلاع على نص  245رساله إلى الطرفين .فيمكن للمحكم الاعتداد به بعد إ ،ذلك المستند بتقديمه 
" يحق لهيئة التحكيم بناء على طلبها أنه من قانون التحكيم الفلسطيني والتي تنص على  28/1المادة 

  براز مستند "دعو أي شاهد للحضور للشهادة أو لإأطراف التحكيم أن تأو طلب أي طرف من 

براز في الخصومة التحكيمية إ ليس طرفاً فهذا النص أجاز لهيئة التحكيم أن تطلب من الغير والذي
لأن هيئة التحكيم لا تملك  حالة أن رفض ذلك الغير تقديم المستند إلا أن النص لم يعالج ،مستند  أي
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يع اللجوء إلى فهذا النص ليس له أية قوة خاصة وأنها لا تستط ،لمستند بتقديم ذلك ا لزامهسلطة إ
  بتقديم ذلك السند . المحكمة المختصة لإصدار أمر بإلزامه

لجوء فيها إلى المحكمة المختصة من الحالات التي يمكن ال ع هذه الحالةبوض ةالباحث رىتلذا 
من قانون  28/1براز أي مستند من نص المادة لإ تم شطب عبارة أوأو أن ي ،جراء اللازم لإ

  . الفلسطيني التحكيم

ورفض تقديمه فما  ،للفصل في النزاع ويعتمد عليه  لكن في حال أن كان ذلك الغير بيده سند مهم
لمحكمة من بين الحالات التي أجازت للمحكم اللجوء إلى ا تليس وأن هذه الحالة ةخاص الحل ؟

  فهل يحكم بانتهاء الخصومة التحكيمية ؟ ،المختصة للقيام بذلك 

من الحالات التي  يم سند موجود تحت يده في أيه حالةطراف تقدالأرفض أحد وكذلك في حال أن 
  من اللائحة التنفيذية فما الحل ؟) 57تنص عليها المادة (

ها سلطة الأمر ذ ليس لمن الأطراف بتقديم أي مستند إ اًلا تستطيع الهيئة أن تأمر أيفي هذه الحالات 
يئة أن تلجأ فيها إلى س من ضمن الحالات التي تستطيع الهكما أن هذه لي ،كما سبق أن ذكرنا 

تقديم مستند ذلك المستند  هكذلك في حال أنكر الطرف الذي طلب من ،المحكمة لاستصدار أمر بذلك 
  ا تستطيع هيئة التحكيم أن تعمل ؟فماذ

في كتابه قانون التحكيم في النظرية والتطبيق بأن الهيئة في الحالة  246كتور فتحي واليدال يرى
لدعوى ا نه من مستندات بأنه يجوز لها نظررفض الخصم تقديم ما طلب م وهي حالة ،الأولى

ن التحكيم المصري من قانو 35مستندا في ذلك إلى نص المادة  ، بافتراض عدم وجود هذا المستند
جاز لهيئة التحكيم أحد الطرفين عن تقديم ما طلب منه من مستندات إذا تخلف  والتي نصت على "

 ودةثبات الموجإلى عناصر الإ في النزاع استناداً صدار حكمت التحكيم وإالاستمرار في إجراءاَ
  ./ج من قانون التحكيم الأردني 33وهذا ما نصت عليه المادة  أمامها "

نهما لم يتضمنا أي بأ ةجد الباحثتلائحة التنفيذية له بالرجوع إلى قانون التحكيم الفلسطيني وإلى ال
ضافة إلى عدم وجود بالإ ن الباحثةأو ،انون التحكيم المصري ) من ق35نص مشابه لنص المادة (
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فلعل  ،المتضمن افتراض عدم وجود هذا المستند  مع الدكتور فتحي والي في رأيه تليسالنص 
  على الحكم . معاكساً اًوجوده يؤثر تأثير

على من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني ) 68نص المادة ( جعل ب رىت ةالباحثلذا فإن 
أو يوضع نص مستقل يؤكد على حق هيئة التحكيم في  ،سبيل المثال وليس على سبيل الحصر 

  اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر في ذلك .

الخصم بوجود ذلك المستند فبالرجوع إلى قانون البينات  بينما في الحالة الثانية وهي إذا أنكر
إذا أنكر  " أنه ) حيث نصت على31/2في نص المادة ( نجده قد عالج مثل هذه الحالة ، الفلسطيني
وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن الورقة أو  ،ثباتا كافيا لصحة الطلب الطالب إ مولم يقد ،الخصم 

 أو لم يهمل البحث عنه ليحرم وأنه لم يخفه ،يعلم وجوده ولا مكانه لا أو أنه  ،المستند لا وجود له 
  خصمه من الاستشهاد به "

 من 31/2كما جاء في نص المادة  يناًفهل من الممكن أن يحلف الخصم في الخصومة التحكيمية يم
  .الفلسطينيقانون البينات 

لا تستطيع هيئة  هفي كتابه قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق بأن 247الدكتور فتحي والييرى 
  .يئة التحكيم لا تملك سلطة الأمر كون ه ، التحكيم فعل ذلك

المحكمة المختصة من أجل اتخاذ هيئة التحكيم من اللجوء إلى  بأنه لا يوجد ما يمنع ةرى الباحثت
 68المستند قياسا على الحالة الثانية من المادة  هنكاري بحق ذلك الخصم في حالة إنجراء القانوالإ

المحكمة المختصة من أجل اتخاذ من اللائحة التنفيذية والتي تجيز لهيئة التحكيم أن ترجع إلى 
  جراء القانوني بحق الشاهد الذي يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة .الإ

  من اللائحة التنفيذية . 68مادة ضافة هذه الحالة إلى حالات الإضرورة  ةالباحث رىتلذا 

  .للوصول إلى الحقيقة  مرويل هيئة التحكيم سلطة الأخلكن هل يجوز للأطراف في اتفاق التحكيم ت

وذكرنا بأن  ،حكيم سلطات هيئة التالمبحث الثاني من الفصل الأول في المطلب الأول من درسنا 
كونها تستمد سلطتها وولايتها من اتفاق التحكيم الذي يبرم  ،تجرد من سلطة الأمر هيئة التحكيم ت
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ن نقلها ومن ثم لا يستطيعو ،ملكون سلطة الأمر من حيث المبدأ كون الأطراف لا ي ،بين الأطراف 
  لا يعطيه . إلى غيرهم كون فاقد الشيء

هيئة لها إلى فلا يستطيعون الاتفاق على نق طراف أنفسهم يفتقدون إلى مثل هذه السلطةحيث أن الأ
ؤيد ما جاء على لسان الدكتور فتحي والي في كتابه قانون التحكيم تلا  الباحثة التحكيم وبالتالي فإن

ذي أجاز للأطراف الاتفاق في مشارطة التحكيم على وال ،366بين النظرية والتطبيق في الصفحة 
  . من الأطراف بتقديم مستند تحت يده ويل هيئة التحكيم سلطة إلزام أيتخ

نكر ذلك الخصم وي ، م مستند عرفي ويدعي صدوره من خصمهلكن قد يقوم أحد الأطراف بتقدي
لى هيئة التحكيم يدعي أحد الخصمين بتزوير مستند معين مقدم لهيئة التحكيم فهل تتوو ،توقيعه عليه 

  التحقيق في ذلك ؟

صاصات هيئة التحكيم والتي قانون التحكيم الفلسطيني ذكر اخت ) من16أن نص المادة ( ةجد الباحثت
د الورقة العرفية المقدمة في ر جحبألا يعت ،متعلقة بالتحكيم المعروض أمامها من بينها الدفوع ال

  الخصومة التحكيمية من الدفوع المتعلقة بالتحكم المعروض على الهيئة ؟

د مستند عرفي مقدم إلى الهيئة من الدفوع المتعلقة بالتحكيم حجبأن قيام أحد الطرفين ب ةرى الباحثت 
فيستطيع المحكم أن يقوم  ت اللازمة للتحقق من صحة توقيعهاَجراءوبالتالي يكون للهيئة أن تتخذ الإ

د أو إحالة المستن ،248يق الخطوط قالشهود واتخاذ ما يلزم لتح سماع وكذلك ،اة تحقيق بالمضاهبال
دون التزام الهيئة بالتنظيم الإجرائي الذي نص  ،تحقق من الكتابة أو التوقيع لو أكثر لإلى خبير أ

  249ثبات .عليه قانون الإ

من قانون  16من نص المادة  4 فقرةوأن ال ، موضوعياً حيث أن جحد الورقة العرفية يعتبر دفعاً
  أي اشتملت على الدفوع الشكلية والموضوعية . ،التحكيم الفلسطيني جاءت عامة 

ولى حيث جاء هيئة التحكيم تختلف عن الحالة الأبينما في حالة الادعاء بتزوير مستند مقدم إلى  
إذا طعن أمام " أنه  فقد نص على اًوصريح الفلسطيني واضحاً من قانون التحكيم 32نص المادة 

                                                           
 2008دون دار نشر ، لى ،  دار الفكر والقانون ،و، الطبعة الأ والفقھفي ضوء القضاء  والإجبارياخ ، التحكیم الاختیاري طبشریف ال  - 248
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ت ثبابإ هيئة التحكيم بالتزوير في مستند جوهري ومرتبط بموضوع النزاع فيكلف الطرف الطاعن
  طعنه أمام الجهات المختصة "

 هيئة التحكيم في هذه الحالة وقفويكون على  ، 250فهذا الإدعاء يخرج عن ولاية هيئة التحكيم 
أن يثبت الطاعن أنه تقدم بادعائه  بشرط ،ت التحكيم وذلك لحين الفصل في الطعن بالتزوير جراءاَإ

  بذلك . إلى الجهات المختصة خلال أسبوع من تاريخ تكليفه

لماذا ف ،للفصل بالخصومة التحكيمية  اًغير لازم ن ذلك المستند المدعى بتزويرهلكن قد تجد الهيئة بأ
  ت التحكيم ؟جراءاَعليها أن توقف إ يكون لزاماً

قبل  ،للفصل في الخصومة أم لا  إذا كان المستند المدعى بتزويره لازماً على الهيئة أن تتحقق أولاً
لهيئة ت ويكون تقدير لزوم المستند من عدمه من ضمن السلطة التقديرية جراءاَقضي بوقف الإأن ت

ل ذلك بحق الطرف المتمسك دون أن يخ ،فإن رأت لزومه أوقفت السير في الدعوى  ،التحكيم 
  251تزوير المستند بدعوى أصلية أمام المحكمة المختصة .ب

إذا عرضت  "أنه على  ت) من قانون التحكيم المصري حيث نص46وهذا ما نصت عليه المادة (
 و طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها،تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أ خلال إجراءات التحكيم مسألة

ت أن الفصل في تزوير الورقة ليس تمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأجاز لهيئة التحكيم الاس
حكم نهائي في هذا الشأن ) ت حتى يصدر جراءاَوإلا أوقفت الإ ،في موضوع النزاع للفصل  لازماً

.252  

 ،ت التحكيم جراءاَفي استخدام عبارة توقف إ كن موفقاًأن المشرع الفلسطيني لم ي ةرى الباحثت لذا
ت التحكيم لحين الفصل في جراءاَم عبارة يجوز لهيئة التحكيم وقف إاستخدارى بأنه من الأفضل تو

  الطعن بالتزوير .

وللهيئة الحرية في  ،د الخصوم الأحيان بناء على طلب أح ت في معظمجراءاَويكون طلب وقف الإ
فإن قرارها غير قابل  ،ت جراءاَي حالة أن استجابت وقامت بوقف الإولكن ف ،جابة من عدمها الإ
إن قرارها في الموضوع ف ت وأصدرت حكماًجراءاَوفي حال رفضت واستمرت في الإ ،عن للط
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حيث أن القاعدة بأن الجزائي يعقل المدني  ،بالبطلان وذلك لمخالفته للنظام العام للطعن  يكون قابلاً
  253متى كان هذا الحكم يتناقض مع الحكم في الدعوى الجنائية . ،

  

  

 ينالإقرار واليم :انيالمطلب الث

واليمين أدلة مطلقة من حيث قوتها، وهي صالحة للإعفاء من إثبات أي واقعة مادية  يعتبر الإقرار
، وحجتها مقصورة على  ، والبعض يضعها من ضمن طرق الإعفاء من الإثبات أو تصرف قانوني

  254الخصمين وغير متعدية إلى الغير.

كل  ن، حيث سندرسل الإثبات، وهي الإقرار ومن ثم اليميئضمن هذا المطلب وسيلتين من وساتوي
  النحو الاَتي :منهما على 

  

  أولاً: الإقــرار

 ،بأنه " إخبار الإنسان عن حق عليه لاَخر  1572عرفت مجلة الأحكام العدلية الإقرار في المادة 
  "ويقال لذلك مقر ولهذا مقر له وللحق مقر به 

قانوني في مواجهته، ويكون ثر عليها أ اعتراف مقصود من شخص بواقعة يترتب : ويقصد به أيضاً
، فهذا دليل قاطع على ثبوتها  ، والإقرار بواقعة متنازع عليها ذلك غالباً بالتسليم بما يدعيه الخصم

وقد يصدر الإقرار من الشخص مباشرة وقد يصدر نتيجة مناقشة الخصم له أو من خلال 
لقاً بإحدى وقائعها كنا أمام ، وإذا صدر الإقرار أمام القضاء أثناء سير الدعوى متع الاستجواب
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، وإذا صدر خارج جلسة القضاء أو في دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع النزاع كنا  إقرار قضائي
  255أمام إقرار غير قضائي.

  256ي منهما عليه "خصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى بأاعتراف ال رف أيضاً بأنه "ويع

الشخص لحق في ذمته بتصرف قانوني أو بواقعة فإنشاء  ، ولا يعتبر إنشاء الحق كالاعتراف به
ن إقراراً ، وفي حال كتب المدي ، عندما يلتزم المشتري بدفع الثمن ، ومثال ذلك قانونية لا يكون إقراراً
، فإعداد  ، ولكن يقر بوجود هذا الحق بعد أن نشأ نه لا ينشئ حقا في ذمته، فإ على نفسه بذات الحق

  257. أن يكون معاهداً لنشوئه أو بعد ذلك بوقت قليلالدليل على منشئ الحق إما 

أن  " ،11/1/1979ق جلسة 35لسنة  45وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 
 الإقرار بالملكية في ورقة عرفية لا تنتقل به الملكية ولا يصلح سنداً لرفع دعوى تثبيت هذه الملكية

ونفاذ الإقرار على  ةتسجيل وانطواء طلب الحكم بصحبال ، وعلة ذلك عدم انتقالها في العقار إلا
مخالفةً الحكم المطعون به هذا النظر، واتبع قضاؤه  قر بهيم بثبوت الملكية المنازعة فيما أالتسل

نه يكون قد للملكية صالحاً للتسجيل والشهر فإبصحة ونفاذ الإقرار موضوع النزاع، باعتباره سنداً 
  258" خالف القانون

، ويجب أن يتوافر في المقر ر دراً بإرادة منفردة من جانب المقالإقرار تصرفاً قانونياً صايعتبر 
) من قانون 119/1، وهذا ما نصت عليه المادة (259أهلية التصرف في الحق الذي يرد عليه الإقرار

فلا ،  " يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه البينات الفلسطيني، حيث جاء فيها

                                                           
، اليمين، المعاينة، المقضيمبادئ الإثبات وطرقه، الكتابة، البينة، القرائن، الإقرار، حجية الأمر مد حسين منصور، قانون الإثبات "مح  -255

 201ص1998الإسكندرية، الخبرة، دون طبعة ، منشاة المعارف ، 
جلسة  57سنة  173من قانون البينات الفلسطيني ، وقد عرفت محكمة النقض المصرية الإقرار في الطعن رقم  115نص المادة  - 256
قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى إثبات ويحسم النزاع  بأنه " اعتراف الشخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثار 9/4/1992

 بشأنها"
  110نبيل ادعيس، مرجع سابق، ص - 257
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، ولا يصلح على هؤلاء إقرار أوليائهم أو  يصلح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه
  260أوصيائهم والقوام عليهم إلا بإذن من المحكمة".

،  ، والتعبير إما أن يكون صريحاً على سبيل الجزم واليقين ويجب أن تكون إرادة المقر معبراً عنها
،  بعدم وفاء الدين يستفاد ضمنياً من التمسك بتقادمه أو الإبراء منه، فالإقرار  وإما أن يكون ضمنياً

جوز وجرى قضاء محكمة النقض المصرية على أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً ولا ي
، إضافةً إلى ضرورة أن يكون 261م دليل يقيني على وجوده ومرماهقبول الإقرار الضمني ما لم يق
، فالإقرار الصادر نتيجة  وحقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضاتعبير المقر عن إرادة جدية 

  262لعيب شاب إرادة المقر يجوز إبطاله.

نصت في الفقرة الأولى  نات الفلسطيني أنواع الإقرار، حيثمن قانون البي 116/1/2تناولت المادة و
عى به أمام القضاء أثناء منها على: " يكون الإقرار قضائياً إذا تم الاعتراف بالواقعة أو العمل المد

  السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة أو العمل".

،  ، أو من وكيله أمام جهة قضائية263يشترط في الإقرار القضائي أن يصدر من الخصم المقرو
، طالما كانت هناك دعوى مطروحة أمام المحكمة أو أمام هيئة  سواء جهة قضاء عادي أو استثنائي

  264أن يكون الإقرار خلال إجراءات هذه الدعوى.، ويجب  التحكيم

نه يعتبر حجة معرفة بالنتائج المترتبة عليه، فإ، و الإقرار يصدر من المقر بعد تفكير وروية نولأ
وهذا ما أشارت إليه محكمة استئناف رام االله في استئناف  ،265على المقر ما لم يكذبه ظاهر الحال

والذي جاء فيه " .......وأن هذا الإقرار   ،5/6/2004والصادر بتاريخ  11/2004مدني رقم 
لف العام دون أن يمتد إلى نه يعتبر حجة على الخكما أ266  ،حجة قاصرة على المقر ......"
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، 268، ولذلك لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك267سواهم
أو الذي يصدر في دعوى أخرى إقراراً غير  ويعتبر الإقرار الذي يقع في غير مجلس القضاء

، ومن أمثلة 269، ولا يجوز إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه قضائي
حد الخصوم قبل إدخاله أو ذي يصدر في الدعوى أمام خبير من أالإقرار غير القضائي الإقرار ال

  270تدخله في هذه الدعوى.

، فيجب  ن كان شفوياً وأنكره من نسب إليه، فإ لقضائي مكتوباً أو شفوياًير اوقد يكون الإقرار غ
، ويجوز للمقر أن يعترف بالإقرار  على الخصم الآخر أن يقيم الدليل على صدوره ممن نسب إليه

 اغير القضائي إقراراً غير قضائي، فيبقى الإقرار  الشفوي الصادر من خارج القضاء أمام القضاء
  271قضائي، ويكون أثره محصوراً في هذا النطاق.ثابتاُ بإقرار 

، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً  يجوز تجزئة الإقرار في حال انصب على عدة وقائع
  272وجود الوقائع الأخرى.

قضت محكمة  ، حيث ضي في تقدير قوته في الإثباتويخضع الإقرار غير القضائي لسلطة القا
" الإقرار المكتوب الذي يصدر  4/2/1970ق جلسة 21لسنة  41النقض المصرية في نقض مدني 

، بل يخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي يحق له مع  في غير مجلس القضاء لا يكون ملزماً حتماً
، كما  تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة

  273يجوز ألا يأخذ به أصلاً".

ويملك المحكم الأخذ بالإقرار القضائي وكذلك الإقرار غير القضائي وفقاً للشروط والضوابط 
  274المقررة في القانون.
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، فهل تملك هيئة التحكيم استجواب أي من  لكن قد يصدر الإقرار من الخصم بعد أن يتم استجوابه
  ؟ الخصوم

لة من المسائل التي أن أي مسأالخصوم أو أحدهم لاستجوابه بش لهيئة التحكيم أن تطلب حضور
، كون الخصوم  ، بالرغم من أنها وسيلة إثبات نادرة الاستعمال من حيث الواقع275يثيرها النزاع

ذلك لا يحول دون قيام الهيئة باستجواب ، إلا أن  اًيمثلون بأنفسهم أمام هيئة التحكيم طوعاً واختيار
  276. الخصوم إذا استدعت الظروف ذلك

، أو بناء على طلب الخصوم ويجب أن يكون الخصم  أن يكون من الهيئة نفسهاوالاستجواب إما 
ن كان عديم الأهلية أو ناقصها جاز للمحكمة ، وإ دعاؤه للاستجواب كامل الأهليةالذي تم است

وفي  ،277، وجاز لها مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها استجواب من ينوب عنه
، ويجب أن 278أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيهجميع الأحوال يجب 

ن يجيب على الأسئلة الموجهة إليه، وتدون الأسئلة الخصم المطلوب استجوابه بنفسه وأ يحضر
والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ثم يعاد تلاوتها ويوقع عليها رئيس المحكمة والكاتب 

ن كانت تخضع لأحكام الإجراءات من حيث جواز الاتفاق هذه الأحكام وإ، ومثل 279والمستجوب
، أو من حيث سلطة هيئة التحكيم في استبدالها بغيرها إلا أنها ضرورية لتتبع مسار  على خلافها

  280الاستجواب ونتيجة لذلك من الصعب الاتفاق على خلافها أو عدم تقيد هيئة التحكيم بها.

ور الاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر وفي حال تخلف الخصم عن حض
، جاز للمحكمة أن تقرر قبول الإثبات بشهادة الشهود أو القرائن فيما لا يجوز قبولها فيه  قانوني
  281أصلاً.
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 اليمين ثانيا:

ويؤديها الشهود  ،خبار عن أمر مع استشهاد االله عز وجل على صدق الخبر إ " تعرف اليمين بأنها
 282"كما أنها توجه إلى أحد الخصوم عندما يحتاج خصمه الدليل على دعواه  ،قبل أداء شهاداتهم 

استشهاد االله عز وجل على قول الحق مع الشعور بهيبة المحلوف به والخوف من  "كما تعرف بأنها 
  283"عقابه 

، في مجلس القضاء  هي التي تؤدىوالأولى  ،ير قضائية قسم اليمين إلى يمين قضائية ويمين غنوت 
 وقد أشارت إلى ذلك التقسيم محكمة ،في غير مجلس القضاء  في حين أن الثانية هي التي تؤدى

بأن اليمين  " حيث قررت ، 1990-4-9ق .جلسة  54لسنة  152النقض المصرية في الطعن رقم 
ضائية في مجلس القضاء أو غير ق لى قول الحق وقد تكون قضائية تؤدىهي إشهاد االله عز وجل ع

لأخيرة نوعا من التعاقد يخضع في إثباته وتعتبر ا ،تفاق الطرفين تحلف في غير مجلس القضاء با
 284."والقرائن  ر حلفها واقعة مادية تثبت بالبينةويعتب ، للقواعد العامة

  ا هي قيمة اليمين غير القضائية ؟م ولكن

وفي حال تم حلف  ،لفلسطيني لم يشر إلى اليمين غير القضائية شير بداية إلى أن قانون البينات ان
فيعتبر  ،وتحديدا اليمين الحاسمة  ،ثار اليمين القضائية غير القضائية يترتب عليها جميع آ اليمين

إلى القضاء فلا يتوجب  ي من الأطرافوإذا لجأ أ ،اه وخصمه مبطلا فيها الحالف محقا في دعو
وقد أشارت إلى ذلك محكمة النقض المصرية في الطعن  ،ثبات حصول الحلف أو النكول عليه إلا إ

ومتى ......."حيث جاء فيه  285)سابقا (والذي درسناه 1990-4-9جلسة  ق 54لسنة  152رقم 
يتها في حج اثار اليمين القضائية حتى حسم النزاع ومنهل لها ترتبت عليها جميع آتم حلفها من أه
  286." ها إلى خصمهمواجهة من وجه

   ليمين القضائية إلى قسمين وهما :وتنقسم ا
                                                           

لأدلة الإثبات والنفي موسوعة المحامي في الأدلة  رؤیة علمیة وعملیھ مستحدثة ومدعمة بخبرات خمسون عاما –المحامي ھشام زوین  -282
المكتب  2008في جمیع المواد المدنیة والتجاریة ، شروح وتعلیقات ووقوع ومذكرات متخصصة وصیغ ، المجلد الثالث الطبعة الأولى 

  106الدولي للموسوعات القانونیة ، الإسكندریة ، ص
   106نبیل محمود عبد الحافظ ادعیس ، مرجع سابق ، ص - 283

  106ع سابق ، صھشام زوین ، مرج - 284
  86صفحة  - 285
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 الفلسطيني اليمين الحاسمة بأنها ") من قانون البينات 131اليمين الحاسمة : وقد عرفت المادة ( -أ
هي التي يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه في المسائل المتنازع عليها أو في أية مسألة منها ليحسم 

  ا نزاعا قائما "به

 ،وليس من حق القاضي توجيه هذه اليمين  ، اليمين الحاسمة من الخصم إلى خصمهويتم توجيه  
ويكون الخصم متعسفا في  ،287هها إذا كان هناك تعسفا في استخدامها يولكنه يستطيع أن يمنع توج

باستغلال ما قد  ،توجيهها إذا تبين للقاضي أن القصد من توجيهها هو إحراج من وجهت إليه  
ثبات حقه حسما خصم اليمين الحاسمة عند عجزه عن إويوجه ال 288،تدينه مثلا يتعرض له بسبب 

  ويجوز توجيه اليمين الحاسمة في أية مرحلة كانت عليها الدعوى . ، 289للنزاع

وإن نكل عنها كسبها من وجهها  ،وإذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة خسر من وجهها دعواه 
ويمكن توجيهها  ،ويجب أن توجه اليمين إلى الخصم نفسه ولا يجوز توجيهها إلى وكيله نيابة عنه  ،

ط فيمن يوجه ويشتر ،من الممثل القانوني إذا كان الخصم غير كامل الأهلية أو كان شخصا معنويا 
محل  لواقعةصرف في الحق الذي تتصل به االيمين أن يكون متمتعا بأهلية الت اليمين ومن توجه إليه

  290اليمين .

وأن يحدد صيغة  ،خصمه عليها بدقة  أن يبين الوقائع التي يريد استحلاف يجب فيمن يوجه اليمين
وفي حال أراد الخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه لتقرير 291،اليمين التي يريد منه حلفها 

  فهل يجوز ذلك ؟ ،حقوق الملكية في الأموال غير المنقولة التي تمت تسويتها 

حيث جاء  43/2008لقد أجابت على ذلك محكمة النقض الفلسطينية في قرارها الذي يحمل الرقم 
فيه "......ومن ناحية أخرى فإن النعي على محكمة الموضوع بعدم السماح بتوجيه اليمين الحاسمة 

إلى المين الحاسمة في الدعوى ينبع من ذات المفهوم لحكم القانون الذي لا يجيز أيضاً اللجوء 
  خاصة في الأموال غير المنقولة التي تمت تسويتها ......"  ،لتقرير حقوق الملكية 

                                                           
  107نبیل محمود عبد الحافظ ادعییس ، مرجع سابق ص -  287
داوود سلیمان محمد الدرعاوي ، موقف القاضي من الأدلة الملزمة في الإثبات " دراسة مقارنة " رسالة ماجستیر غیر منشورة، مقدمة   - 288

  167ص  2003لجامعة القدس ، 
"على المحكمة أن تفھم  6/1980من قانون البینات الفلسطیني، وتقول في ذلك محكمة التمییز الأردنیة في قرارھا رقم  132/1المادة  - 289

المدعي أنھ عاجز عن إثبات الواقعة التي أراد إثباتھا قبل إصدار الحكم ، لیكون لھ الحق في طلب تحلیف خصمھ الیمین الحاسمة في ھذا 
  ویكون إصدار الحكم قبل إقرار ھذه الواقعة حقیقا بالنقض" الشأن ،

   704مصطفى محمد الجمال .د.عكاشة محمد عبد العال ، مرجع سابق ، ص - 290
  ) من قانون البینات الفلسطیني 136المادة ( - 291
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  مين الحاسمة أمام هيئة التحكيم ؟هل يملك الأطراف توجيه اليلكن 

ويجوز للأطراف  ، 292تعتبر اليمين الحاسمة من أقل وسائل الإثبات استخداما في العملية التحكيمية 
يجوز فيها توجيهها  ثبات حتى في الحالات التيالإ يل فيعلى عدم قبول اليمين الحاسمة كدلالاتفاق 
  293.ال لهامتثيهها فيجب على هيئة التحكيم الاعلى توج الاتفاقوفي حال تم  ،أصلا 

يئة فيجب على ه ،ت جراءاَكذب اليمين الحاسمة أثناء سير الإدعوى جنائية حول  أقيمتوإذا 
  294ت لحين صدور حكم في الدعوى الجنائية .جراءاَالسير في الإ التحكيم أن توقف

  

من تلقاء  -محكمة الموضوع  –بأنها اليمين التي توجهها المحكمة  " وتعرف : ةمتمب_ اليمين الم
  295"ها إلى أي من الخصوم نفس

لكن هل يجوز للخصم أن يتقدم بطلب إلى القاضي  ، لا من قبل المحكمة فاليمين المتممة لا توجه إ
  ؟ ة إلى خصمهمتمجل توجيه اليمين المأ من

ة إلى متممنه توجيه اليمين الم قاضي طالباًليس هناك ما يمنع من أن يتقدم الخصم بطلب إلى ال
  296وللقاضي حرية تقدير الاستجابة من عدمها . ، خصمه

وهو غير  ،فيستطيع القاضي أن يرجع عن توجيهها  ،يد القاضي ولا الخصوم مة لا تقتمواليمين الم
وكذلك الخصوم فيستطيع كل منهم أن يثبت  ،ملزم بالحكم لمصلحة من حلفها أو من نكل عنها 

ق  61سنة  242وقد أشارت محكمة النقض المصرية إلى ذلك في الطعن رقم  ،297عكس دلالتها 
اء نفسه جراء يتخذه القاضي من تلقة ليست إلا إمتميمين المال" حيث قررت  1995-1-13ة جلس

فهي  ، اسلطة مطلقة في تقدير نتيجته اثم يكون له من بعد اتخاذه رغبة منه في تحري الحقيقة
  298."لا يأخذ بها  ليست حجة ملزمة للقاضي بل له أن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو
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راحة ضميره عندما تكون الأدلة المقدمة في الدعوى وإ ة إنارة القاضيمتموالغرض من اليمين الم
كون في الدعوى دليل كامل ة ألا يمتملذلك يشترط في توجيه اليمين الم ، 299غير كافية للفصل فيها

وهذا ما أشارت إليه محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم  ،300 كون خالية من أي دليلوألا ت ،
......كما نشير إلى أن مبدأ توجيه اليمين المتممة يعتمد على والذي جاء فيه " ..... 285/2010

  الا يكون في الدعوى دليل كامل على الواقعة المدعى بها  -1توافر أمرين :

  301"الا تكون الدعوى خالية من أي دليل ......... -2

وذلك لأن القاضي هو الذي  ،302 ولا يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على الخصم الأخر
 . 303يوجهها وهو الذي يحدد أي من الخصوم يجب عليه حلفها

  ؟راف الخصومة التحكيمية مة لأي من أطتملكن هل يجوز لهيئة التحكيم توجيه اليمين الم

كونها تقوم بتكملة النواقص في  مة مباشرة لأي من الخصومه اليمين المتمتستطيع هيئة التحكيم توجي
ثبات كون قبول تفاق على عدم قبول اليمين في الإويجوز للأطراف الا ، 304ثبات لبيان الحقيقة الإ

الدليل ليس في النظام العام . ولكن إذا تم الاتفاق على قبولها فلا يجوز لهيئة التحكيم الخروج عن 
ا وكذلك الأطراف لا يجوز لهم الاتفاق على خلاف ذلك كون حجيته،حجيتها وشروط توجيهها 

 305وشروط توجيهها هي من القواعد المتعلقة بالنظام العام .
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  الأدلة المقيدة  :المبحث الثاني

في مقابلها يوجد الأدلة  وقد ذكرنا أنه ،الأدلة المطلقة  الأول من هذا الفصل لمبحثفي ا درسنا
ثبات بعض الوقائع سواء وتعرف بأنها الأدلة التي تقبل لإ ،القوة المحدودة أو الأدلة ذات  ، المقيدة

ومثالها البينة والقرائن والمعاينة   ،306خر أو تصرفات قانونية دون بعضها الآ كانت وقائع مادية
.307  

ن ثم المعاينة والخبرة وم ،تناول البينة والقرائن كمطلب أول مطلبين ي هذا الموضوع فيندرس 
  . يكمطلب ثان

  

  البينة والقرائن  :الأولالمطلب 

بينة والقرائن مام هيئة التحكيم وهي العين من الأدلة الجائز استخدامها أنو ندرس في هذا المطلب
  تي :على النحو الآ والتي سيتم دراستها

  البينة  أولا :

  بأنها " الحجة القوية " 1676عرفت مجلة الأحكام العدلية البينة في المادة 

  العام ؟ امعناهأم يقصد بها  ،ا المقام الشهادة في هذ هل يقصد بالبينةلكن 

  : البينة لها معنيان

                                                           
   135محمد حسن قاسم ، مرجع سابق ، ص -  306
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نة على من ادعى فقاعدة البي ،كتابة أو شهادة أو قرائن  ويقصد به الدليل أيا كان ام :معنى ع -1
  308معناها العام .بالبينة نكر يقصد بها واليمين من أ

  309خرى .الأويقصد به شهادة الشهود دون غيرها من الأدلة  معنى خاص : -2

  ونحن نقصد بالبينة هنا معناها الخاص أي بمعنى الشهادة .

  310"ار الإنسان في مجلس القضاء بحق لغيره على غيره خبإ" ويقصد بالشهادة :

الصدق فيها كون الشاهد يحلف على صدق ما  ولكن يرجح ،شهادة الصدق أو الكذب وتحتمل ال
ة قوية مما يجعل شهادته قرين ،على غيره  ولا مصلحة له في الكذب لأنه يشهد بحق لغيره ،يقول 

  311اء تاما .ي انتفلك فإن احتمال الكذب فيها لا ينتفوبالرغم من ذ ،على صحة ما يقول 

) لكن هل اكتفى المشرع الفلسطيني  105- 68الفلسطيني الشهادة في المواد ( بيناتتناول قانون الو
  ناول الشهادة في قانون التحكيم ؟بما جاء في قانون البينات أم أنه ت

لجأ إليها الهيئة في حيث ت ،ثبات التي يمكن استخدامها أمام هيئة التحكيم تعتبر الشهادة من وسائل الإ
  312لتي تحت يدها لتكوين عقيدتها .ة المستندات احال عدم كفاي

وأن هذه المستندات  ،لكن هل الهيئة ملزمة بسماع الشهود فقط في حال كانت تحت يدها مستندات 
  فية لتكوين عقيدة هيئة التحكيم ؟اغير ك

) جاء مطلقا حيث 28ن نص المادة (يجد الباحث أ ،بالرجوع إلى نصوص قانون التحكيم الفلسطيني 
  . ق في طلب أي شاهد للحضور للاستماع إلى شهادتهة الحعطى للهيئأ

 ، 313بناء على طلبها أو طلب الأطراف  ،قوالهم التحكيم طلب الشهود من أجل سماع أتملك هيئة 
ق لهيئة التحكيم بناء على طلبها يح"أنه ن قانون التحكيم الفلسطيني على م 28/1حيث نصت المادة 

  .براز أي مستند "شهادة أو لإللعو أي شاهد للحضور ب أي طرف من أطراف التحكيم أن تدو طلأ

                                                           
، منشاة دون طبعة ثبات بشھادة الشھود وفي المواد المدنیة والتجاریة والجنائیة والأحوال الشخصیة ، ، الإعبد الحمید الشواربي    -308

  . 144ص1996،  الإسكندریةالمعارف 
   8، ص 2006عبد الحكیم فوده ، الشھادة في المواد المدنیة والتجاریة ، دون طبعة ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع ، المنصورة ،  -  309
  1قس ، مرجع سابق، صسلیمان مر -  310
  -. 297محمد حسین قاسم ، مرجع سابق ، ص  -  311
  -. 308عاشور مبروك ، ص   - 312



84 
 

  314ي وقت .أي شاهد إذا احتاج شهادته في أيدعو فمن حق المحكم أن 

فلهيئة التحكيم اللجوء إلى  متنع عن الإجابةامتنع الشاهد عن الحضور أو حضر واوفي حال 
الحالة على  قانون التحكيم الفلسطيني لينص من 28/2جاء نص المادة و  ، 315المحكمة المختصة 

يحق لهيئة التحكيم إذا رفض الشاهد  " الشاهد عن الحضور حيث جاء فيهالأولى وهي امتناع 
 حضوره في التاريخ مينكيم أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بتأالمثول أمام هيئة التح

  المحدد للطلب "

ي حالة الحالة الثانية وه على قانون التحكيم الفلسطينيفيذية ل) من اللائحة التن68المادة ( تنصو
بأن هيئة التحكيم تستطيع اللجوء إلى المحكمة المختصة  ء الشهادةادحضور الشاهد وامتناعه عن آ

اتخاذ  .2..... 1أن ترجع إلى المحكمة المختصة لإجراء ما يليلهيئة التحكيم حيث جاء فيها " 
  .".....هد الذي يمتنع عن أداء الشهادة الشاجراء القانوني بحق الإ

م أن ترجع إلى المحكمة لهيئة التحكي تنص على "ل 68جاءت الفقرة الخامسة من نص المادة 
صدار الأمر بتأمين حضور شاهد للمثول أمام هيئة التحكيم إ -5 .........المختصة لإجراء ما يلي

ة التحكيم بناء على لشاهد قد رفض المثول أمام هيئفي التاريخ المحدد للطلب في حالة إذا كان هذا ا
  دعوة منها " .

 رى تلذا  ،ي قد تعامل مع هذه الحالة من قانون التحكيم الفلسطين )28/2( حيث أن نص المادة
 28/2كون المادة  ، من اللائحة التنفيذية 68لفقرة الخامسة من نص المادة بأنه لا ضرورة ل ةالباحث

  من قانون التحكيم الفلسطيني قد نصت على نفس المضمون .

صاص المحكمة وكان من غير الممكن إحضاره خارج دائرة اخت ذلك الحال إذا كان الشاهد يقيموك
نابة ن أجل إصدار قرار بالإأمام هيئة التحكيم فيحق لهيئة التحكيم اللجوء إلى المحكمة المختصة م

 68المادة  توجاء،) من قانون التحكيم الفلسطيني 29له وهذا ما نصت عليه المادة (في سماع أقوا
 ىترلذا  ، 29المادة  من اللائحة التنفيذية في الفقرة الرابعة منها لتنص على نفس ما نصت عليه

  ) من اللائحة التنفيذية .68حذف الفقرة الرابعة من المادة (بضرورة  ةالباحث
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 ولكون الشاهد يؤدي شهادته ، المطلب بأن الشهادة تحتمل الصدق أو الكذبذكرنا في بداية هذا 
  تحت القسم فيرجح الصدق .

  كيم بتحليف الشهود اليمين عند الإدلاء بالشهادة ؟هنا هل تقوم هيئة التح والسؤال الذي يطرح

التحكيم بتحليف ئة بالتدقيق في نصوص قانون التحكيم الفلسطيني نجده قد خلا من أي نص يلزم هي
) من اللائحة التنفيذية 2فقرة ( 68المادة  قابل نجد أنمولكن في ال ،دلاء بالشهادة الشهود عند الإ

 -2جراء ما يلي م أن ترجع إلى المحكمة المختصة لإلهيئة التحكي على " تقد نصلهذا القانون 
  .عن حلف اليمين أو أداء الشهادة " جراء القانوني بحق الشاهد الذي يمتنعخاذ الإتا

وفي حالة  ،دلاء بالشهادة قوم بتحليف الشهود اليمين عند الإأن الهيئة ت فهذا النص يفهم منه ضمناً
يكون سماع و ،جراء اللازم للمحكمة المختصة لإ امتنع أحدهم عن الحلف جاز للهيئة أن تلجأ

   ة التحكيم .ئهيداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها الشهود بعد آ

حيث نصت  ، 316الشهود يكون بدون أداء اليمين  سماع قانون التحكيم المصري على أن  نص
  منه على " ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء اليمين " . 33/4المادة 

ن للمحكم تحليف الشهود اليمين وكل من أدى شهادة كاذبة أمام على أ ردنيقانون التحكيم الأنص و
 317.كاذبة ويجوز التحقيق معه ومحاكمتهالمحكم في مسألة جوهرية يعتبر أنه ارتكب جرم الشهادة ال

  من قانون التحكيم الأردني . /د32وذلك تطبيقا لنص المادة  ،

ع الشهود يكون بدون أداء اليمين ونص على أن سما ،هج المشرع المصري مثل هذا النهج فلماذا ن
حيث أن  ،لتجرد هيئة التحكيم من سلطة الأمر  هذه القاعدة نظراً لقد نهج المشرع المصري مثل

  هيئة التحكيم لا تملك سلطة الأمر التي يملكها القاضي . 

القاعدة العامة هي سماع  بأن ةجد الباحثتردني التحكيم الأ من قانون /د32بالتدقيق في نص المادة 
كون المشرع الأردني  ،بدون حلف اليمين  لكن لا يمنع ذلك من سماعهم ،الشهود بعد أداء اليمين 

من قانون التحكيم المصري جعل القاعدة العامة  33/4ي حين نص المادة ف ،استخدم كلمة يكون 
  إلا أن ذلك لا يمنع من سماعهم بعد حلف اليمين . ،هي سماعهم بدون حلف اليمين 
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وأن سماع الشهود بدون حلف  ،أن تحليف اليمين للشهود لا يتضمن أي سلطة أمر  ةالباحث رىت
وبالتالي لا فائدة من سماعهم بدون حلف  ،ذب أي مجال لترجيح الصدق على الك يهاليمين لا يكون ف

  . وجوبياً مراًأ ويرى أيضا أن يكون حلف اليمين للشهود ،اليمين

على ر هل يكون لذلك أي أث ،بدون حلف اليمين في الخصومة التحكيمية  في حال سماع الشهودو
  العملية التحكيمية ؟

حيث جاء  15/5/2004لصادر بتاريخ ا 2002\503مة دبي في قرارها رقم كأجابت على ذلك مح 
بطلت وأ ،والذي لا يجوز مخالفته  ،م العام اليمين هو من النظاأن النص على وجوب حلف " يه ف

لى أساس بطلان على شهادة أحد الشهود دون تحليفه اليمين ع حكم التحكيم الذي صدر بناء
أن والتي كان من بينها  ،الدفاع  جوقد رفضت المحكمة جميع حج ،جراءات التحقيق أثر في الحكمإ

  318. " اع لشهادة الشاهد دون حلف اليمينمالأطراف قد اتفقوا على الاست

قانون التحكيم ضرورة تضمين نص ل رىتو ،يز دبييد ما صدر عن محكمة تمؤيي ةوالباحث
وليس فقط الإشارة إلى ذلك في  ،الاستماع إلى شهادة الشهود بعد أداء القسم الفلسطيني يفيد بوجوب 

  ) من قانون اللائحة التنفيذية .68نص المادة (

  لكن هل الخصم يمكن أن يكون شاهدا ؟

بتارخ الصادر  164/2010لقد أجابت على ذلك محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم 
والذي جاء فيه " .......وإن كان الخصم لا يعد شاهداً ولا يجوز سماع شهادته سنداً  5/10/2010

إلا أن ذلك ليس من النظام العام ولا تملك المحكمة أن  ،من مجلة الأحكام العدلية  1700للمادة 
تراض تتصدى له من تلقاء ذاتها بل يجب أن يكون محل اعتراض من الخصوم وأن يسبق الاع

 سماع الشهادة حتى يتم الفصل في هذه المسألة من قبل المحكمة "

  القرائن :ثانيا
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افتراض تحقق أمر معين من تحقق أمر اَخر على أساس أنه يغلب  "بوجه عام بأنها  تعرف القرائن
 319تحقق الأول إذا تحقق الثاني "

النتائج التي يستخلصها القانون أو  " من القانون المدني الفرنسي بأنها 1349عرفتها المادة  و 
 320 " القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة

 321. " استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت" نها عرفها  البعض الآخر بأ 

بأنها " نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير  من قانون البينات الفلسطيني )106المادة ( هاتعرف
  " . ..... من واقعة ثابتة ومعروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة ،القاضي 

 تنقسم القرائن إلى قسمين هما :

وتكون دليلا  ،ها القاضي من واقعة معلومة نتيجة يستخرج " نهاالقرائن القضائية : وتعرف بأ -أ
 322. "غير مباشر على واقعة غير معلومة

قانون ويستنبطها الهي التي لم ينص عليها  قانون البينات الفلسطيني بأنها " من 108وعرفتها المادة 
فهي متروكة لتقدير  ، " من سلطة تقديرية بما له  القاضي من ظروف ووقائع الدعوى ومستنداتها

القضائية يقوم على  واستنباط القاضي للقرائن  ، تخلصها من ظروف القضية وملابساتهاسالقاضي ي
لذلك نظر المشرع بحذر إلى  ،وبالتالي من الممكن النظر في هذا الاستنباط  ، الظن والترجيح

 323ثبات دلالة ضعيفة .وجعلها في الإ ،بالقرائن القضائية الاستدلالات 

والعنصر المادي يتمثل في  ،والثاني معنوي  مادي والقرائن القضائية تقوم على عنصرين الأول
 ويستنبطالقاضي بتفسيرها  د القاضي من ثبوتها وهي التي يقوموقائع الثابتة في الدعوى والتي تأكال

القاضي  والعنصر المعنوي يتمثل في الاستنباط الذي يقوم به ،ثباتها منها دلالة على الواقعة المراد إ
 324ه .عكس فطنة القاضي وذكاءعلى أساس العنصر الأول وي
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فإذا طعن الدائن في  ،من واقعة القرابة  ية استخلاص صورية التصرفومثال القرينة القضائ
رابة بين المتصرف ذلك إلى أن هناك علاقة ق صرف صدر من مدينة واستند في تأييدصورية ت

فإذا ثبتت علاقة القرابة جاز للقاضي أن يستنبط منها قرينة على صورية  ،والمتصرف إليه 
 . التصرف

من قانون البينات  109حددتها المادة  ،ئية يكون في حالات معينة قضاثبات بالقرائن الوالإ
ثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها لا يجوز الإ "أنه على الفلسطيني والتي تنص 
 ......"الإثبات بشهادة الشهود

شهادة فهي تعادل  ،ثبات بشهادة الشهود تحدد بالحالات التي يجوز فيها الإفنطاق القرينة القضائية ي 
ئتي االتي لا تتجاوز قيمتها م ، 325ثبات بالقرائن في التصرفات المدنيةوبالتالي يجوز الإ ،الشهود 

ا في ولا يجوز قبوله ،وكذلك في الوقائع المدنية  ،ية و أيضا في المسائل التجار 326دينار أردني 
 327) دينار أردني ولاما يخالف الثابت بالكتابة .200قيمتها ( التصرفات المدنية التي تجاوزت

  

 صلحته عن تقديم الدليلمي من تقررت لثبات تعفقواعد إ  " تعرف بأنها: وب_ القرائن القانونية 
"328  

من  التي ينص عليها القانون وهي تعفي  هي "من قانون البينات الفلسطيني  107عرفتها المادة  
 .ثبات "تقررت لمصلحته من أية طريقة أخرى من طرق الإ

ي من تقررت تعف قانونية بسيطة . والأولى وقرائن ،قانونية إلى قرائن قاطعة تنقسم القرائن ال
ثبات بل من عبء الإ في من تقررت لصالحه نهائياًلا تع والثانية ،ثباتالإ نهائيا من عبء لصالحه

 ،329 ويجوز نقضها بالدليل العكسيإلى خصمه  االذي يتمسك بهثبات من الطرف الإتنقل عبء 
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وكذلك افتراض مسؤولية  ،قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة  أن الوفاء بقسط من الأجرةمثالها و
  330ضرار بسبب هذه الأشياء أو الحيوان .حارس الأشياء عما يصيب الغير من أحارس الحيوان و

  331محددة بنصوص القانون وهي ملزمة للمحكم كما للقاضي . والقرائن القانونية تكون دائماً

فإذا اقتنع المحكم  ،وتخضع للسلطة التقديرية للمحكم  ،من قبل المحكم كما القاضي  القرائن تعتمد
في إثبات الحق عن طريق إثبات واقعة تؤدي إلى إثبات الأخرى وارتاح لها وأخذ بها فلا جناح 

غير ما توصل إليه فإن حكمه يكون عرضة  ولكن إذا كانت الواقعة تدل على شيء اّخر ،عليه 
 . 332للنقض

الأردني لا يوجد نص يشير إلى استخدام هذه الفلسطيني والمصري و قانون التحكيم الرجوع إلىب
 . ثبات أمام هيئة التحكيمالطريقة للإ

 

  والمعاينة رةالخب :ب الثانيالمطل

  :تيسيتم دراستهما كالاَ ،ئل الإثبات على وسيلتين من وسايشتمل هذا المطلب 

 الخبرة أولا:

 ، حيث حرصت غالبية التشريعات المنظمة للتحكيم تعتبر الخبرة من أكثر وسائل الإثبات شيوعاً
نه يتم اختيار المحكم في الغالب بسبب ما يتوفر لديه بالرغم من أ،  معالجتها بنصوص خاصة على

، مما يعني الاستغناء عن اللجوء إلى أصل الخبرة إلا أن هناك  كانت قانونية أم فنيةء من خبرة سواَ
كما في التحكيم  ن تم تعيين الخبير من قائمة معدة سلفاً، كما في حال أ ق ذلكيحالات يتعذر فيها تحق

وبالتالي لا ، فيكون المحكم الذي تم اختياره لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لطبيعة النزاع،  المؤسسي
 .333مناص من اللجوء إلى الخبرة
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ويجب عدم الخلط بين اللجوء إلى الخبرة والتحكيم، حيث يصف البعض اللجوء إلى الخبرة بأنه 
، أما الخبرة  تحكيم، فالفارق بينهما أن المحكم يقوم في التحكيم بنظر النزاع والبت فيه بقرار منه

 ويقوم الخبير بتقديم رأيه،  ي تحتاج إلى متخصصين فيهافيتم اللجوء إليها في المسائل الفنية الت
، وقد بين مجلس الدولة الفرنسي بأن الخبير ليس  جل الاستعانة به في حل النزاعلذوي الشأن من أ

 .334إلى التحكيم ن اللجوء إلى الخبير لا يمثل لجوءاً، وأ حكماً

الفصل في النزاع على ما ينتهي إليه ، فكثيرا ما يتوقف  للخبراء دور أساسي في عملية التحكيم
ما يتطلع المحكم إلى  ، فكثيراً وهناك ما يسمى بالخبير الفني والخبير القانوني ، الخبير في تقريره

إلا  ة التي لا يستطيع تكوين حكم فيهاجل استجلاء الحقيقة في المسائل الفنيتقرير الخبير الفني من أ
 وتدع مجالاً واضحاً الخبرة غامضة لا تعطي رأياً ون تقارير، وكثيرا ما تكر من خلال ذلك التقري

في هذه   صلاًالخبير أدبيات التحكيم ولا جدوى من تعيين وهذا يخالف أ ،للافتراضات  كبيراً
 335.الحالة

ء قانونيين ويكون ذلك في حال كانت خبرة المحكمين بالقانون المطبق وقد تقوم المحكمة بتعيين خبراَ
من المحكمة أو من أطراف  ء كان الخبير القانوني معيناً، وسواَ محدودة وغير كافيةعلى النزاع 

النزاع فيجب عليه أن يراعي أصول مهنته ويكون أميناً في الاعتراف بما يؤيد رأيه من فقه أو 
  336ه. قضاء وما لا يؤيد

لهيئة التحكيم خذ بالفكر القانوني المعاصر والذي أجاز ، حيث أ لفلسطينيحسنا فعل المشرع ا
فجاء  ، من قانون التحكيم الفلسطيني 31و30المادة  نصت على ذلك  ، حيث بأهل الخبرة الاستعانة
و من تلقاء نفسها حد الأطراف أيحق لهيئة التحكيم بناء على طلب أ " بأنه  )30المادة ( في نص

، ولها ألا  التحكيم أن تستعين بالخبرةذن لهيئة إ ........." و أكثر بشأن مسألة تحددهابتعيين خبيراً أ
، فيدخل الأمر في سلطتها  تستعين بها إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها
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على  التقديرية، لكن في حال اتفاق الأطراف على الاستعانة بأهل الخبرة فهنا يصبح الأمر لزاماً
 .337هيئة التحكيم اللجوء إلى الخبرة

راء المقبولين أمام ن يكون من جدول الخبئة التحكيم عند تعيين الخبير بأهيلكن هل تلزم 
 المحكمة....؟

، ما لم يقم الأطراف  الأصل أن تقوم المحكمة باختيار الخبير من بين الخبراء المقبولين لديها
، لكن لا  ، أو أن تكون طبيعة المهمة تتطلب اختيار خبير من خارج الجدول باختيار خبير معين

لذا يجوز  ، من تعقيد لا يتفق مع طبيعة التحكيمتستطيع هيئة التحكيم السير على هذا التوجه لما فيه 
 .338لهيئة التحكيم اختيار من تراه للقيام بالمهمة المطلوبة

ن قرار الهيئة بالاستعانة بالخبير لا يؤدي إلى وقف ميعاد التحكيم إلا إذا اتفق الأطراف على غير إ
ويمكن للأطراف الاتفاق على مد مدة التحكيم بما يوازي الفترة التي يستغرقها إعداد تقرير  ، ذلك

 .339 الخبرة

نص إلى قانون التحكيم يقضي بعدم احتساب مدة مباشرة  ضرورة إضافة الدكتور فتحي والي يرى 
فقد يستغرق  ، ر فتحي والي في ذلكيؤيد الدكتو ةوالباحث ،340 الخبير لمهمته ضمن ميعاد التحكيم

   إعداد التقرير وقتاً مما يؤدي إلى انتهاء ميعاد التحكيم دون صدور القرار المنهي للخصومة .  

دقيقاً لمهمة الخبير والتدابير العامة التي يؤذن له في  ويجب أن يتضمن قرار تعيين الخبير بياناً
نة التي تودع لحساب مصروفات الذي يحتملها والأما قدير الهيئة لأتعاب الخبير والمدداتخاذها وت

ير غير ملزم وفي حال رفض الطرف المكلف بإيداع نفقات الخبير بإيداعها فيكون الخب ،341الخبير 
من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم  60بأداء مهمته وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

 الفلسطيني.
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لمواطن الخلاف مع وجه  بالمهمة الموكلة إليهم وحسماًجل تمكين أهل الخبرة من القيام من أ
على كل طرف أن يقدم إلى  " على أنه  ) من قانون التحكيم الفلسطيني30المادة ( السرعة  نصت

 342" الخبير كل ما لديه من معلومات أو مستندات متعلقة بهذه المسألة

نه إلى الأطراف في ي قامت بتعييضرورة قيام هيئة التحكيم بإرسال اسم الخبير الذ ةرى الباحثتو
ر إذا ما قام سبب  من أسباب جل تمكينهم من ممارسة حقهم في رد الخبيمن أ حال عدم وجودهم

على أربع حالات يجوز فيها  167فقد نصت المادة  الفلسطينيون البينات الرجوع إلى قانبف ، الرد
 رد الخبير.

) فمن في حال قيام هيئة التحكيم بالاستعانة بخبير فإذا قام سبب من أسباب الرد في حالتنا هذه (أي
 ؟ يختص بنظر دعوى رد الخبير

جهة ، ولا على ال نه لم ينص على حالات رد الخبيرجد أوع إلى قانون التحكيم الفلسطيني نبالرج
 وكذلك قانون التحكيم المصري والأردني . ، المختصة بنظر دعوى رد الخبير

، ويستطيع الأطراف  حيدة التامة بين الخصوم والاستقلال عن أي منهميجب أن يتوافر في الخبير ال
قد يتوافر في و ،343 استقلاله وحيدته تحكيم في حال قام فيه ما يحول دونالاعتراض أمام هيئة ال

بير واستقلاله وعلى يحول دون حيدة الخ نه في نظر أي طرف من الأطراف أ يعتبر الخبير سبباً
ي ضرورة تضمين قانون التحكيم الفلسطين ةرى الباحثت لذا ، التحكيم ذلكرى هيئة العكس قد لا ت

 . نصا بين حالات رد الخبير

التحكيم أم  ، فهل يتم اللجوء إلى هيئة الخبير واستقلاله دةوفي حال توافر أي سبب يحول دون حي
 إلى المحكمة المختصة ؟

يختص بنظر دعوى رد الخبير لأن الخصومة في الرد تخرج عن  لا ذهب البعض إلى أن المحكم
ن الجهة المختصة هي المحكمة التي لها ولاية ، وأ عقد التحكيمحدود سلطته المخولة إليه بموجب 

 344.  الفصل في النزاع الأصلي
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الفصل في تلك المهمة إلى هيئة  اسندحيث أ  ، ذلك الأمر والأردني سم المشرع المصريفي حين ح
حد الطرفين في هذا صل في كل نزاع يقوم بين الخبير وأبهيئة التحكيم سلطة الف ا، فقد أناط التحكيم
 345الشأن. 

وفيما يتعلق بقانون التحكيم الفلسطيني والذي لم يرد فيه نص يبين من هي الجهة المختصة برد 
 : مرين وهماضرورة التفرقة بين أ ةرى الباحثتف الخبير

، فيجب النص على  ت التحكيم أي قبل صدور حكم التحكيمقدم طلب الرد خلال إجراءاَإذا  -1
ويل الهيئة يث أن تخضرورة أن تكون هيئة التحكيم هي المختصة بنظر طلب رد الخبير، ح

ويلها صلاحية الفصل صلاحية اختياره يقتضي بالضرورة تخصلاحية الأمر بتعيين الخبير و
  . فبما أن لها صلاحية تعيينه فالعدالة تقتضي بأن يكون لها سلطة رده ، ردهفي طلب 

، وكان ذلك الحكم قد بني على  ن تم كشف سبب الرد بعد صدور حكم التحكيموفي حال أ -2
لى المحكمة تقرير الخبير المذكور، فلا يكون أمام المحكوم عليه سوى تقديم طلب الرد إ

ن ، وإذا ما قضي بالرد فإ ذت ولايتهاة التحكيم قد استنفكون هيئ ،المختصة بنظر النزاع 
 346. كونه قد بني على تقرير الخبير الذي حصل ردهحكم التحكيم يكون باطلاً 

) من قانون البينات الفلسطيني على ضرورة تقديم طلب رد الخبير خلال ثلاثة 169نصت المادة ( 
أو خلال الثلاثة أيام  التالية لإعلان منطوق ،  أيام من تاريخ تعيينه إذا صدر بحضور طالب الرد

 القرار إليه.

المنصوص عليها في قانون فهل على أطراف الخصومة التحكيمية تقديم طلب رد الخبير خلال المدة 
 البينات؟

جاء في كتاب التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية للدكتور مصطفى محمد الجمال  
ن هيئة التحكيم غير مقيدة بالمواعيد المحددة في قانون الإثبات بأبد العال محمد ع والدكتور عكاشة

، ولها أن تقبله حتى لو قدم لها بعد هذه المواعيد وفي أي وقت قبل إصدار  لتقديم طلب رد الخبير
 347قبول لتأخر الطالب في تقديم طلبهحكمها عندما يتبين لها وجود عذر م
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،  حمد عبد العالر مصطفى محمد الجمال والدكتور عكاشة ممن مؤيدي الدكتو تليس ةالباحثو 
لخبير الذي ترغب في ن تقوم بإعلام الخصوم اسم ابأن هناك واجب على الهيئة بأ ةرى الباحثتحيث 

، إضافةً إلى  وبذلك يستطيع الخصوم تقديم طلب لرد الخبير حال علمهم باسمه ، الاستعانة به
قانون  تضمين ةالباحث رىت، لذا  عرضة للإلغاء في أي وقتت حتى لا تبقى استمرار الإجراءاَ

رد الخبير المقدم من يبين المدة التي تستطيع الهيئة خلالها قبول طلب  خاصاً التحكيم الفلسطيني نصاً
 . الأطراف

ن هيئة التحكيم لا تكون ملزمة بضرورة اختيار خبير من الخبراء المدرج اسمهم في جدول بأ درسنا
، فهل لها أن تقوم  ففي حال قامت بذلك واختارت اسم خبير غير مدرج في قائمة الخبراء،  الخبراء

 بتحليفه اليمين على أن يقوم بعمله بأمانة وإخلاص.

إذا كان اسم الخبير غير مقيد في  "أنه ) من قانون البينات الفلسطيني على 162نصت المادة ( 
ندبته بغير ضرورة لحضور الخصوم أمام المحكمة التي  جدول الخبراء وجب عليه أن يحلف يميناً

 بحلف اليمين يوقعه رئيس اًويحرر محضر ن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاًبأ
  المحكمة والكاتب ".

وبالرجوع إلى قانون التحكيم الفلسطيني فإنه لا يتضمن أي نص يفيد بضرورة قيام الخبير بحلف 
 " أنه على 33من المادة  4الفقرة التحكيم المصري في  ، بينما نص قانون قيامه بذلك اليمين أو عدم

وقد ذكر الدكتور فتحي والي في كتابه قانون  ،داء اليمين"ويكون سماع الشهود والخبراء بدون آ
بأن الخبير لا يحلف يمينا سواء قبل مباشرته لأداء مهمته أو  348التحكيم في النظرية والتطبيق 

 349بينما يجيز الشراح في فرنسا أن يتم حلف اليمين أمام المحكم . ، هابعد

يكون سماع الشهود  " أنه من قانون التحكيم الأردني على 32ونصت الفقرة الرابعة من المادة 
 والخبراء بعد أداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم"

وذلك لأن  ةالشهود اليمين حسب رأي الباحث بأنه يجب أن يحلف 350جاء في حديثنا عن الشهادة  
، ويعتبر أداء اليمين كوازع ديني يؤدي إلى  الإنسان عندما يدلي بأقواله تكون بين الصدق والكذب
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، فالخبير عندما يدلي ة ، وكذلك الحال بالنسبة للخبراء حسب رأي الباحث ترجيح الصدق على الكذب
، فالبعض  ينتظر  م قانونية يكون لها تأثير في قرار المحكمبرأيه في مسألة معينة سواء كانت فنية أ

، لذا يجب  ، والخبير إنسان أي نفس بشريةة رأي الخبير لكي يضيء له طريق الوصول إلى الحقيق
 . أن يحلف اليمين على أداء عمله بصدق وأمانة

من قانون  32مادة من ال 4للفقرة  تضمين قانون التحكيم الفلسطيني نصا مماثلا ةرى الباحثتلذا 
 التحكيم الأردني.

، وله أن يباشر عمله في حضور الأطراف أو عدم  بعد ذلك يأتي دور الخبير في مباشرة مهمته
" للخبير عند  أنه من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني نصت على 61، فالمادة  حضورهم

 ".......أداء مهمته أن يستمع إلى أقوال أطراف النزاع أو غيرهم

استخدم المشرع كلمة (للخبير) إذن فالأمر جوازي للخبير، إما أن يقوم بأداء عمله بحضور  
حيث قضي في فرنسا بأن إجراءات الخبرة تعتبر صحيحة ولو لم  ،الأطراف أو بغير حضورهم 

، أو لم يكونوا قد  خطارهم من أجل الحضور أمام الخبير عند مباشرة مهمتهيكن الأطراف قد تم إ
 351. ، إذا كانوا قد تمكنوا من مناقشة النتائج التي توصل إليها شاركوا في أعماله

من معاينة  تمكين الخبيرإلى  ، يم المعلومات المتعلقة بالنزاعقيام الأطراف بتقد وقد تعدى الأمر
 352 .وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أقوال أخرى متعلقة بالنزاع

ن الخبير يستطيع القيام بأعمال الخبرة في غياب الأطراف إذا كان ادها بأإلى نتيجة مف ةصل الباحثت
خبير فلا يجوز لل لاوإ ، في النهاية سوف يتم تمكينهم من مناقشة الخبير في النتائج التي توصل إليها

 القيام بأعمال الخبرة إلا بوجود الأطراف وإعلامهم بموعد البدء بهذه الأعمال.

وليس 353يه في الميعاد المحدد في قرار تعيينهأوبعد أن ينهي الخبير أعماله يقدم تقريراً بأعماله ور
المادة ، حيث نصت  ، فقد يكون شفهياً بالضرورة أن يكون التقرير المعد من قبل الخبير مكتوباً

لهيئة التحكيم  على "من قانون التحكيم الأردني 34/1والمادة  ، يمن قانون التحكيم المصر 36/1

                                                           
  372فتحي والي ، مرجع سابق ، ص - 351
  من قانون التحكیم المصري  2\36ب من قانون التحكیم الأردني ، والمادة \34نص المادة  -  352
  من اللائحة التنفیذیة لقانون التحكیم الفلسطیني 62نص المادة  - 353



96 
 

أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة  تعيين خبير
 تحددها "

ق لهيئة التحكيم يح " على ، حيث نصت ) من قانون التحكيم الفلسطيني جاءت مطلقة30المادة (و
فالخبير  ،" لة تحددهاف أو من تلقاء نفسها تعيين خبير أو أكثر بشأن مسأحد الأطرابناء على طلب أ

 الذي يتم تعيينه قد يقوم بتقديم تقرير كتابي أو شفهي.

 ، ولها قد تستعين بالخبرة الفنية أو القانونية ن هيئة التحكيم ، بأ خبرةعن ال ذكرنا في مقدمة دراستنا
) من اللائحة التنفيذية لقانون 60وبالتدقيق في نص المادة ( ،354بالخبرة العملية  أن تستعين أيضاً

لهيئة التحكيم عند الاقتضاء الاستعانة بخبير أو أكثر لتقديم  التحكيم الفلسطيني نجدها قد نصت على "
 .اع"تقرير فني بشأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية والمادية المنتجة في النز

، ألا  ، وعرض عليهم مسألة بحاجة إلى خبرة قانونية لنفرض أن المحكمين من غير رجال القانون
 ؟ ، وما المانع من ذلك يجوز لهم الاستعانة بالخبرة القانونية

 355م يحدد خبرة فنية أم قانونية ، فل عاماً فيهما نجد أن القانون المصري والأردني جاء النص
تعيين خبير أو أكثر بشأن  " ت على) من قانون التحكيم الفلسطيني حيث نص30وكذلك نص المادة (

) من اللائحة التنفيذية ليقوم بتخصيص نوع 60" فلماذا جاء نص المادة (.........مسألة تحددها
 ؟ الخبرة

الفنية والمادية لتقديم تقرير فني بشأن بعض المسائل أو الوقائع  شطب عبارة " ةالباحث رىتلذا 
 " وليبقى النص عاما. المنتجة في النزاع

،  إرسال صورة منه إلى كل طرف يجب عليه،  بعد أن يقوم الخبير بإيداع تقريره لدى الهيئة
، ويحق لكل من الطرفين الاطلاع على الوثائق التي استند  وإتاحة الفرصة للخبير لإبداء رأيه فيه

قانون التحكيم  من 36من المادة  3وهذا ما نصت عليه الفقرة  356،ها الخبير في تقريره إلي
 /ج من قانون التحكيم الأردني.34المصري، والمادة 
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، وأن هذا  نه هو الذي أعدهخبير لإبداء رأيه في التقرير مع أما الغاية من إتاحة الفرصة لل لكن
له لإبداء رأيه فيه هي  ن عبارة مع إتاحة الفرصة، أم أبه من ضمن المهمة الموكلة إليه واج

 للطرفين.

ترسل هيئة التحكيم نسخة من تقرير الخبير  " من قانون التحكيم الفلسطيني على  31/1ت المادة نص
 .هذا الغرض"هيئة التحكيم في جلسة تحددها ل إلى كل طرف مع إتاحة الفرصة لمناقشة الخبير أمام

جل ورة عن تقرير الخبرة لكل طرف من أعلى هيئة التحكيم أن تقوم بإرسال ص اًواجب هناك
ولا يجوز للهيئة أن تقوم بتحديد جلسة لمناقشة  ،الاطلاع عليه، وتكوين رأيهم حول هذا التقرير

ير، ولا يجوز للهيئة أن تصدر الخبير إلا بعد أن تعطي للأطراف فترة زمنية للاطلاع على التقر
ن حصل ذلك كان للطرفين للاعتراض عليه، وإ الفرصةعلى تقرير الخبير دون إتاحة  مبنياً اًحكم

 358 .حق الدفاعو 357وذلك لمخالفته لمبدأ المواجهة  حكم هيئة التحكيم باطلاً

تقرير الخبير  لتحكيم يتمثل بضرورة إرسال صورة عنعلى هيئة ا اًن هناك واجببأ ةرى الباحثت 
إذا وجدت هذه الاعتراضات عتراضاته على ذلك التقرير، وجل بيان رأيه والكل طرف وذلك من أ

تقوم الهيئة بتحديد جلسة لإتاحة الفرصة أمام الأطراف لمناقشة الخبير، فتحديد جلسة لمناقشة الخبير 
، وحسنا فعل المشرع المصري ونظيره الأردني عندما نص  ليس أمراً وجوبياً على هيئة التحكيم

تلقاء نفسها أو بناء على لخبير أن تقرر من ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير ا على " 36/4في المادة 
حد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه طلب أ

 359." ........اقشته بشأن ما ورد في تقريرهومن

ترسل هيئة التحكيم نسخة من تقرير  "أنه ) على 31في حين نص المشرع الفلسطيني في المادة (
لى كل طرف مع إتاحة الفرصة لمناقشة الخبير أمام هيئة التحكيم في جلسة تحددها لهذا الخبير إ
 الغرض"

تعقد أن  ى الهيئةاما علفهل لز الممكن أن يكون الأطراف غير راغبين في مناقشة الخبير،  لكن من
 ؟جلسة لمناقشة الخبير
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التحكيم الفلسطيني بنص يماثل من قانون  31الاستعاضة عن نص المادة ضرورة  ةالباحث رىتلذا 
 من قانون التحكيم المصري . 4\ 36المادة 

، وفي حال تعدد  الاستعانة بأكثر من خبير لإبداء الرأي في مسألة معينةيجوز لهيئة التحكيم 
وقد أجاز قانون  ،360يقة عملهم منفردين أو مجتمعينالخبراء فيجب على المحكمة أن تبين طر

للأطراف الحق في تقديم خبير أو أكثر من طرفه من  " 2\ 31في نص المادة التحكيم الفلسطيني
وفي حال  361 ينته هيئة التحكيم"جل إبداء الرأي حول المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عأ

) من اللائحة 63ن نص المادة (أو غفل عن معالجة جزئية معينة فإ حصل نقص في تقرير الخبير،
"يجوز لهيئة التحكيم أن تكلف الخبير  عالجت ذلك حيث جاء فيها التحكيم الفلسطيني  قانونلالتنفيذية 

  .تقديم تقرير تكميلي لتدارك أي نقص أو قصور في تقريره السابق"

لهيئة  ه من نتائج ملزماًوالسؤال الذي يدور حول تقرير الخبير هو هل يكون ذلك التقرير بما تضمن
 ؟ التحكيم

) من اللائحة التنفيذية والتي جاء فيها 63هذا السؤال تكمن في نص المادة (إن الإجابة على 
وفي جميع الأحوال لا تكون هيئة التحكيم مقيدة برأي الخبير" حيث يخضع رأي الخبير لسلطة ....."

للمحكمين ولا  ، فمهمة الخبير ليست مهمة قضائية وبالتالي لا يكون رأيه ملزماً المحكم التقديرية
 362 .يخرج عن صلاحياته واختصاصاته فويضه لإصدار الحكم كون ذلكيجوز ت

 ةمعاينال ثانيا :

، إلا أنها لا  طريق للوصول للحقيقة أفضل - كونها وسيلة من وسائل الإثبات - تعتبر المعاينة 
، وكونها  معاينتها فالغالب أن يكون محل النزاع وقائع مضت ولم يعد في الإمكان ، تتوافر إلا نادرا

ء المعاينة حد الخبراء لإجراَ، لذا قد يعهد إلى أ تتوافر للقاضيلماماً بمعلومات فنية قد لا تتطلب إ
، ولكن قد يحصل  الكفاءة الفنية وأء من ناحية الصدق والمفروض أن هؤلاء الخبراء محل ثقة سواَ

 363 . للوصول إلى الحقيقة اضي ضماناًقل من معاينة الق، لذا كانت معاينة أهل الخبرة أ لكغير ذ
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إن طلب الانتقال  " 1970أبريل  16وقد قررت محكمة النقض المصرية في قرارها نقض مدني 
فلا عليها إن لم تستجب إلى  إلى محل النزاع لمعاينته هو من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع

 364." ا يكفي لاقتناعها بالفصل فيهاتى وجدت في أوراق الدعوى مذلك م

ت في المواد المعاينة بإجراءات تكفل سلامتها، ونص على هذه الإجراءاَالفلسطيني أحاط المشرع 
لكن هل تعتبر المعاينة ضمن وسائل الإثبات  ، من قانون البينات الفلسطيني 155إلى  150من 

لمعاينة وهل تناول قانون التحكيم الفلسطيني إجراءات ا ؟ التي يمكن استخدامها بواسطة هيئة التحكيم
 ؟ بالتنظيم

 ، ولكن نصت ت الإثباتحد إجراءاَأ االمعاينة بوصفه تاَالفلسطيني إجراءلم يتناول قانون التحكيم 
من تلقاء نفسها لهيئة التحكيم  على ") منها 64لقانون التحكيم الفلسطيني في المادة ( اللائحة التنفيذية

الانتقال لمعاينة بعض الوقائع أو المسائل المنتجة في حد أطراف النزاع أن تقرر أو بناء على طلب أ
 ."  ، وتحرر هيئة التحكيم محضرا بإجراءات المعاينة عليها النزاع التي يكون متنازعاً

، فبإمكانها أن تقرر  فالمعاينة وسيلة من وسائل الإثبات الممكن استخدامها بواسطة هيئة التحكيم
جل معاينة ك من أالانتقال إلى مكان معين وذل حد الخصوملب أمن تلقاء نفسها أو بناء على طء سواَ

 365 .بعض الوقائع

سمنت ما يمكن نقله ، مثل معاينة قطعة من الإ ر بمنقولتتم المعاينة في الجلسة في حال تعلق الأم
، وقد تجري المعاينة بعد الانتقال إلى المحل الموجود فيه الشيء المطلوب معاينته مثل  إلى الجلسة

 366 .معاينة سد مائي

 367طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها ، بناء على  والانتقال للمعاينة يتم بقرار من هيئة التحكيم

يتمكنا يجب على هيئة التحكيم إخطار الطرفين بوقت كاف قبل ميعاد المعاينة أو الفحص وذلك حتى 
اء المعاينة هو تطبيق ويعتبر إعلان الأطراف بميعاد ومكان إجر ، 368من الحضور وقت إجرائها 

 نه قد يتعذر تواجدهمإلا أ ،المعاينة في حضور الأطراف ، ومن الأفضل أن تجري  لمبدأ المواجهة
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، وفضل  ، خاصة إذا كانت المعاينة تجري في دولة غير الدولة التي يتواجد فيها الأطراف
إليه لعدم مشاركتهم لها  على أن تحيطهم علما بما ستنتهيف مباشرتها بواسطة هيئة التحكيم الأطرا

، مع مراعاة أن من حق الأطراف في جميع الأحوال  بالرغم من إعلامهم بمكان وزمان المعاينة
 369 .يئة فيما توصلت إليه من نتائجمناقشة اله

، فيجب على هيئة التحكيم أن تقوم  ء جرت المعاينة بحضور الأطراف أو بغير حضورهموسواَ
ن ، فإ تبهذه الإجراءاَ بتحرير محضراً ، وفي حال عدم قيامها لمعاينةت ابإجراءاَ بتحرير محضراً

، وكذلك الحكم الذي استند إلى هذه المعاينة ويؤيدنا في ذلك قرار محكمة  المعاينة تكون باطلة
تحكيم حيث  119لسنة  72و71ي في الدعوتين رقم 28/5/2003استئناف القاهرة الصادر بجلسة 

، ومن ثم استندت  إذا كان من الثابت أن هيئة التحكيم قد قامت بمعاينة الأرض محل النزاع " تضمن
،  بالأعمال المتعلقة بتلك المعاينة ، إلا أنها لم تقم بتحرير محضراً في حكمها إلى هذه المعاينة

لدولي يشير واكتفى رئيس هيئة التحكيم بإرسال خطاب إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري ا
وذلك لخلوه من بيان  ، وكان هذا الخطاب لا يعتبر محضراً فيه إلى وقوع المعاينة وما تم فيها

حضور كاتب وتوقيعه إلى جانب رئيس هيئة التحكيم كذلك خلوه من بيان الأعمال المتعلقة بالمعاينة 
ليها الأماكن موضوع ، والحال التي كانت ع والوقائع التي أثبتتها وملاحظات الهيئة ومشاهدتها

، كما خلا من بيان ماهية الأسئلة والاستيضاحات التي طرحتها الهيئة على الطرفين  المعاينة
ن المعاينة تكون باطلة، وحكم التحكيم الذي استند إلى هذه ، وبالنتيجة فإ اباتهم على كل منهاوإج

 .370 "ثر في الحكمت أن في الإجراءاَلوقوع بطلا المعاينة يكون باطلاً

، إلا أنها مقيدة بذكر  ومما ينبغي الإشارة إليه أن هيئة التحكيم تستطيع رفض الانتقال إلى المعاينة
ن كانت قد قررت الانتقال للمعاينة ووجدت فيما بعد أن أوراق الدعوى حتى وإ ،أسباب الرفض

، حيث أنها لا  للمعاينةتكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع لها أن تعدل عن قرارها في الانتقال 
 371 .القرار مع بيان أسباب العدول تتقيد بهذا
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 النتائج والتوصيات
 

م  ويترتب على ذلك ضرورة أن تتلاء ، وجد القانون من أجل تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع
قد تناول الباحث في هذه الدراسة و ، مع وضع المجتمع الذي سنت من أجله النصوص القانونية

ثبات أمام المحكمين كدراسة مقارنة بين كل من قانون التحكيم الفلسطيني والأردني إجراءات الإ
لكي  ،إضافة إلى التطرق إلى قانون البينات الفلسطيني ولوائح مراكز وهيئات التحكيم  ،والمصري 

  تخرج الدراسة على شكلها الحالي .

موعة من النتائج والتوصيات التي يقترحها إن النتيجة الطبيعية لكل دراسة أن يخرج الباحث بمج
  .نتيجة ما لمسه خلال هذه الدراسة و ،والتي تأتي بعد تحليله للنصوص القانونية  ،الباحث 

 : هي ةها الباحثيلإ تالنتائج التي توصل

  

قانون التحكيم الفلسطيني جاءت على سبيل المثال وليس  ثبات التي نص عليهاإن طرق الإ :أولاً
 على سبيل الحصر .

  

بات مميزا في ذلك بين القواعد ثني للأطراف حرية اختيار قواعد الإترك المشرع الفلسطي : ثانياً
 جرائية والقواعد الموضوعية .الإ

 



102 
 

حيث  ، بل هو دور إيجابي ،أن دور هيئة التحكيم في إجراءات الإثبات ليس دورا سلبيا  : ثالثاً
كيم الفلسطيني الحق في اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات أو رفض إجراء منحها قانون التح

ومقابل هذه الحقوق عليها مجموعة من الواجبات معين ، والعدول عن إجراءات كانت قد اتخذت 
واحترام  ،ى قدم المساواة تتمثل في احترام المبادئ الأساسية الجوهرية ومنها معاملة الخصوم عل

 وعدم قضاء المحكم بعلمه الشخصي . ،حق الدفاع 

  

قد أحالها إلى قانون  ،قانون التحكيم الفلسطيني  ينص عليها  لم ثبات التيإن طرق الإ : رابعاً
 البينات الفلسطيني .

  

بتحليف الشهود أو الخبراء أو  بحيث لا تستطيع القيام ،تجرد هيئة التحكيم من سلطة الأمر :خامساً 
ويترتب على هذه النتيجة إعاقة عمل هيئة التحكيم  ،إجبار الشهود على الحضور للإدلاء بالشهادة 
 .مما يؤدي إلى التناقض مع خصائص التحكيم 

  

  وعة من التوصيات تمثلت بما يلي :إلى مجم ةالباحث تومقابل هذه النتائج فقد توصل

والسبب  ،) من قانون التحكيم الفلسطيني بحاجة إلى تعديل 18أن نص المادة ( ةرى الباحثت أولا :
ئة قيد هي  "وعلى  عكس المشرع الأردني والمصري  " إلى أن المشرع الفلسطينييعود في ذلك 

ء التحكيم في حال عدم اتفاق جراَت المعمول بها في مكان إالإجراءاَ التحكيم بضرورة اتباع 
يز بين التحكيم الدولي والتحكيم المحلي يإضافة إلى ضرورة التم ،ت معينة اَجراءالأطراف على إ

 في حال تم إعمال قانون مقر التحكيم .

  

) من قانون التحكيم 19والتحكيم المحلي في نص المادة ( الدولي ضرورة التفرقة بين التحكيم ثانيا :
دولي دون ذكر التحكيم التحكيم ال ) 19(في نص المادة  ذكر المشرع الفلسطينيفقد  ،الفلسطيني 

) 19دة (أن يعالج المشرع الفلسطيني في الفقرة الأولى من نص الما ةوصي الباحثتف ،المحلي 
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لم يتم الاتفاق على  تطبيق القانون الفلسطيني في حال على في هذه الفقرةالتحكيم المحلي كونه ينص 
 .قانون معين

  

لهيئة التحكيم في رفض اتخاذ أي  يعطي الحق اضرورة تضمين قانون التحكيم الفلسطيني نص ثالثا :
كما في حالة  ، مطلقاً الات معينة وليسبح ويكون هذا الرفض مقيداً ، ثباتالإت جراءاَإجراء من إ
 الإطالة والتسويف .ر منتج في النزاع أو الهدف منه ء المطلوب اتخاذه غيجراَأن يكون الإ

  

وذلك بحذف عبارة  ،) من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني58تعديل نص المادة ( رابعا :
لهيئة التحكيم في  بحيث يعطي ذلك النص الحق ،شريطة أن يبين أسباب العدول في محضر الجلسة 

 ه وأرادت العودة عنه .تجراء اتخذالعدول عن أي إ

  

كونها جاءت على  ،) من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني 68تعديل نص المادة ( خامسا :
 ليس جبار الغير الذيومنها إ ،لك النصذملها حيث أن هناك حالات أخرى لم يش ،صر سبيل الح

بغرامة لصالح الخزينة طرفا في الخصومة على تقديم مستند تحت يديه أو الحكم على أحد الخصوم 
تعديل النص على النحو التالي " لهيئة التحكيم أن ترجع إلى المحكمة  ةقترح الباحثتو ،عامة ال

 . ....."2....1المختصة في حالات منها

  

ملية التحكيمية في مبدأ سلطان خالف المشرع الفلسطيني الأساس الذي تقوم عليه الع  سادسا  :
حيث  ،لزم الأطراف في اختيار المحكمة التي تفصل في المنازعات المتعلقة بالتحكيم فقد أ ،الإرادة 

لذا  ،مختصة بنظر تلك المنازعات نصت المادة الأولى من قانون التحكيم الفلسطيني على المحكمة ال
التي تنظر في للأطراف الحق في اختيار المحكمة تعديل ذلك النص بأن يكون  ةقترح الباحثت

 ت الناشئة عن العملية التحكيمية.النزاعا
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قانون و  فيما بين قانون التحكيم الفلسطيني ،في كثير من النصوص  اًتكرار ةالباحث توجد  سابعا :
) من قانون البينات 28والمادة ( ،) من اللائحة التنفيذية 57" مثل نص المادة ( ،البينات الفلسطيني 

بحذف النصوص المتكررة وذلك لأنه يمكن الرجوع إلى قانون البينات في  ة وصي الباحثتلذا " 
 حال غياب النص في قانون التحكيم .

  

جراءات عبارة (توقف إ ون التحكيم الفلسطيني وذلك بتغيير) من قان32/2تعديل نص المادة ( ثامنا :
راءات التحكيم حيث أن عبارة توقف إج ، )جراءات التحكيم(يجوز لهيئة التحكيم وقف إإلى  )التحكيم

الأمر يعود إلى الهيئة والتي إلا أن  ،جراءات التحكيم في حال تم الطعن بالتزويرتلزم الهيئة بوقف إ
 جراءات التحكيم في مثل هذه الحالة .لا حاجة إلى إيقاف إجد أنه قد ت

يمين وجاء قانون التحكيم نص قانون التحكيم الأردني على أن للمحكم تحليف الشهود ال تاسعا :
المشرع الفلسطيني موقف اع الشهود بدون أداء اليمين ووقف المصري لينص على " يكون سم

 الحياد بينهم دون أن ينص على ضرورة التحليف من عدمها .

 سطيني نص يشير إلى ضرورة تحليف أولذا يوصي الباحث ضرورة تضمين قانون التحكيم الفل
ك الخبراء اليمين " ويوصي بذات الوقت ضرورة النص على ضرورة الشهود وكذل عدم تحليف

 .ة) من اللائح68وليس مجرد الإشارة إلى ذلك في نص المادة ( ،تحليفهم اليمين

  

حيث جاء النص ليقيد من نص  ،) من اللائحة التنفيذية60ضرورة تعديل نص المادة ( عاشرا :
) عاما دون تقيد نوع محدد من 30فجاء نص المادة ( ،) من قانون التحكيم الفلسطيني 30المادة (

خصص نوع ) لي60وجاء نص المادة ( ،التحكيم أنواع الخبرة التي يمكن الاستعانة بها من قبل هيئة
  ) من اللائحة التنفيذية .60الخبرة لذا يوصي الباحث بحذف نص المادة (
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 قائمة المصادر والمراجع

  أولاً : المصادر

  القراّن الكريم  -1
 القوانين والأنظمة -2

 

تاريخ  33المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد  2000لسنة  3قانون التحكيم الفلسطيني رقم   - أ
30/6/2000 . 

 

 4496المنشور في الجريدة الرسمية رقم  2001لسنة  31قانون التحكيم الأردني رقم  - ب
 .16/7/2001بتاريخ 

 

بتاريخ 16المنشور في الجريدة الرسمية القم  1994لسنة  27قانون التحكيم المصري رقم  - ت
21/4/1994. 

 



106 
 

 3اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم المصري رقم  ، 2004لسنة  39قرار مجلس الوزراء رقم  - ث
 . 29/8/2004تاريخ  50المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد  2000لسنة 

 
 :الإتفاقيات الدولية -3
 
 . 1985حزيران  12للتحكيم التجاري الدولي الصادر في القانون النموذجي   - أ

 
النظام الجديد للمصالحة ونظام التحكيم  ،نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية  - ب

  .1988المعدل اعتبارا من أول يناير 
 

والذي اتخذته اللجنة العامة  31/98قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي القرار  - ت
 قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي . ، 197كانون الأول  15يوم 

  ثانياً: المراجع

  الكتب العامة   - أ
 دار النهضة العربية ،ثالثة لالطبعة ا ،التحكيم الدولي الخاص  ،براهيم إبراهيم أحمد إ -1

،2000. 
 

هرة القا ،دار الفكر العربي  ، مة في التحكيم التجاري الدولي الأسس العا ،أبو زيد رضوان  -2
،1981. 
 

 .1983 ،الدار الجامعية بيروت  ،ثبات في المواد المدنية والتجارية الإ ،أحمد أبو الوفا  -3
 

 ،منشأة المعارف  ،الطبعة الأولى  ،التحكيم في القوانين العربية  ،أحمد أبو الوفا  -4
 الإسكندرية .
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 دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية . ،التحكيم بالقضاء والصلح  ،أحمد أبو الوفا  -5
 

 .الطبعة الثانية  ، ثباتالتعليق على نصوص قانون الإ ،وفا أحمد أبو ال -6
 

دار المعارف  ،الطبعة الخامسة ،حكيم الاختياري والإجباري الت ،أحمد أبو الوفا  -7
 . 2001 ،الإسكندرية

 
 .2007،الإسكندرية  ،دار المطبوعات الجامعية  ،عقد التحكيم وإجراءاته  ، أحمد أبو الوفا -8

 

الطبعة  ،ثبات في المواد المدنية والتجارية الجامع في أحكام الإ ،ل أبو قرين أحمد عبد العا -9
 . 1990 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ،الأولى 

 
 ، ،الطبعة الأولى  ،الشرائع  علم قاعدة التنازع والاختبار بين ،أحمد عبد الكريم سلامة  -10

 .1996 ،مكتبة الجلاء المقصورة 
  

 ،سلامية دراسة تحليلية تطبيقية فقه الإثبات في القانون والشريعة الإ ،الصديق عبد الباقي  -11
 دار نمرة للنشر والتوزيع . ،مقارنة المبادئ العامة 

 
نقطاع وفقا لقانون أو الا ركود الخصومة بسبب الشطب أو الوقوف ، أحمد مليجي -12

 دار النهضة العربية القاهرة . ،الطبعة الثانية  ،وأحكام المحاكم  راء الفقهأ ،ات المرافع
  

دار الفكر  ، ثبات الطبعة السابعةن الإأركا ،الجزء الأول  ،رسالة الإثبات  ،أحمد نشأت  -13
 . 1972، العربي القاهرة

 
 . ،1984 الدار الجامعية  ،ة ت في المواد المدنية والتجاريثباقواعد الإ ،أنور سلطان  -14
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 ،مؤسسة الثقافة الجامعية  ،ثبات في المواد المدنية والتجارية قواعد الإ ،توفيق فرج  -15

 . 1985 ،الإسكندرية 
 

دار  ،الطبعة الثانية  ،جب التطبيق في دعوى التحكيم القانون الوا ،جمال محمود الكردي  -16
 . 2003 ،النهضة العربية القاهرة

  
 . 1983 ،دار النهضة العربية القاهرة  ،ثبات في المواد المدنية الإ ،جميل الشرقاوي  -17
في مجال العقود  التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازعات ،جورجي شفيق ساري  -18

 . 1999، دار النهضة العربية القاهرة ،الإدارية 
والتشريع وأحدث  د المدنية والتجارية في ضوء الفقهثبات في المواطرق الإ ،خالد موسى  -19

دار  ،القاهرة  ،المكتب الثقافي للنشر والتوزيع  ،الطبعة الأولى  ،مة النقض أحكام محك
  .2004 ،السماح للنشر والتوزيع 

 
الثقافة للنشر   مكتبة دار ،الطبعة الثالثة ،ري الدولي التحكيم التجا ،محمد سامي اشد ر -20

 .1995،عمان  ،والتوزيع 
 

النظرية العامة في  ،التجارية ثبات في المواد المدنية وأصول الإ ،رمضان أبو السعود  -21
 . 1993 ،الدار الجامعية بيروت  ،ثبات الإ
 

عه للقانون الدولي ومدى خضو ،التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة  ،سامية راشد  -22
 .1986 ،منشأة المعارف بالإسكندرية  ،المصري 

 
جراءاته في المواد ول الإثبات وإالوجيز في شرح القانون المدني وأص ،سليمان مرقس -23

القاهرة  ،الطبعة الخامسة  ،ر النشر دون دا ،الأدلة المطلعة  ،المجلد الأول  ،المدنية 
،1991.  
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الجزء  ،مصري جراءاته في المواد المدنية في القانون الأصول الإثبات وإ ، سليمان مرقس -24

  . 1986القاهرة  ،الأول 
 

منشأة المعارف بالإسكندرية  ،ثبات لنظرية العامة في الإا ،سمير عبد السيد تناغوا  -25
،1999. 
 ،دراسة مقارنة بين الشيعة الإسلامية والقانون الوضعي  ،نظام التحكيم  ،سيد أحمد محمود  -26

 . 2000،الكويتي والمصري 
  

الطبعة  ،ء والفقه جباري في ضور القضاالتحكيم الاختياري والإ  ،الطباخ شريف عبد  -27
 .2008،دار الفقه القانوني   ،الأولى 

 
  . 1996الشرق  ،مكتبة الزهراء  ،ثبات في المواد المدنية الإ ،عادل حسن علي  -28

 
دراسة تحليلية وفقا لأحدث  ،النظام الإجرائي لخصومة التحكيم  ،عاشور مبروك  -29

 .1998،مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة  ، الطبعة الثانية ،م المعاصرة التشريعات والنظ
 

مطبعة دار  ،عمان ،الطبعة الثانية  ،شرح أحكام قانون الإثبات المدني ،عباس العبودي  -30
  1999،الثقافة 

 

دار الفكر والقانون  ،دون طبعة  ،الشهادة في المواد المدنية والتجارية  ،عبد الحكيم فوده  -31
   ، 2006 ،المنصورة  ،للنشر والتوزيع 

  
  . 1995،منشأة المعارف بالإسكندرية ، ،التحكيم الدولي والداخلي  ،عبد الحميد المنشاوي  -32
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منشأة   ،الطبعة الثانية  ،التحكيم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء  ،د الشواربي يعبد الحم -33
 .200،الإسكندرية  ،دار المعارف 

 
ثبات شهادة الشهود في المواد المدنية والتجارية والجنائية الإ  ،عبد الحميد الشواربي  -34

 . 1996،سكندرية الإ ،منشأة المعرف  ،لشخصية والأحوال ا
 

دار  ،الجزء الأول  ،التحكيم في البلاد العربية  ،موسوعة التحكيم  ،عبد الحميد الأحدب  -35
 المعارف .

 
التحكيم في المنازعات الدولية  ،لزامي التحكيم الإ ،التحكيم الاختياري  ،عبد الهادي الجمال  -36

 . 1997طبعة ثالثة  ،التحكيم في التجارة  ،
 

نظرية الالتزام بوجه  مدني الجديدالوسيط في شرح القانون ال ،عبد الرازق أحمد السنهوري  -37
 .1956، دار النشر للجامعات المصرية ،أثار الالتزام ) ،ثبات ( الإ ،عام 

  
دار  ،الجزء الأول  ،الوجيز في شرح القانون المدني  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري  -38

  .دون سنة نشر  ،القاهرة  ،النهضة العربية 

  

 . 2001الطبعة الأولى  ،الوجيز في أسس التحكيم المحلي والدولي  ،عثمان التكروري  -39
 

ب ضرائ ،مرافعات مدني  ،دراسة فقهية قضائية  ،ثبات ونقلة عبء الإ ،فرج محمد علي  -40
 .2004،سكندريالإ ،المكتب الجامعي الحديث  ،الطبعة الأولى  ،جمارك 
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منشأة المعارف  ،الأولى الطبعة ،قانون التحكيم في النظرية والتطبيق  ،فتحي والي  -41
 . 2007،سكندريةالإ
 

دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري  ،التحكيم التجاري الدولي  ،فوزي محمد سامي  -42
  .1997،عمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،الجزء الخامس   ،الدولي 

 
 ،ثبات في المواد المدنية والتجارية في التشريع المصري الإ ،الفتاح الشهاوي  قدري عبد -43

 دون سنة نشر . ،دار النهضة العربية القاهرة  ،دون طبعة  ،الأجنبي  ،العربي 
 

رية في ثبات ومناطه وضوابطه في المواد المدنية والتجاالإ ،قدري عبد الفتاح الشهاوي  -44
 .2002،ية سكندرمنشأة المعارف الإ ، التشريع المصري والمقارن 

 

دار  ، ،دراسة مقارن في قانون التجارة الدولية  ،التحكيم التجاري الدولي  ،محسن شفيق  -45
 .1997،النهضة العربية القاهرة 

 
ثبات في المواد المدنية والتجارية،دون طبعة، دون دار مصطفى مجدي هرجة ،قانون الإ -46

 .نشر، القاهرة، دون سنة نشر
 

 ،القرائن  ،البنية  ،الكتابة  ،ثبات وطرقه مبادئ الإ ،قانون الإثبات  ،ين منصور محمد حس -47
 1998 ،سكندريةمنشأة المعارف الإ ،لخبرة اليمين العمانية ا ،قرار وحجية الأمر المقضي الإ
. 
  

المطالبات ومحكمة التحكيم وقوانين  ،ونبيل محمد عباس  ،محمد ماجد عباس خلوصي  -48
 . 1993 ،الطبعة الأولى  ،التحكيم العربية 
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 ،بيروت ،دار الجامعة  ، ،ثبات في المواد المدنية والتجارية مسائل الإ ،محمد يحيى مطر  -49
1991 . 

  
دار المطبوعات  ،م في المواد المدنية والتجارية التحكي ،محمود السيد عمر الحيتوي  -50

 . 2006 ،سكندريةالإ ،الجامعية 
 

 ، بيق حرية المتعاقدين في اختيار العقد الدولي بين النظرية والتط ،محمود محمد ياقوت  -51
 .2002 ،سكندرية الإ ،منشأة المعارف 

 
 ،دار المطبوعات الجامعية  ،يم في منازعات التجارة الدولية قضاء التحك ،منير عبد المجيد  -52

 .1995،سكندرية الإ
 

القانون الخاص في ضوء الأسس العامية للتحكيم الدولي والداخلي في  ،منير عبد المجيد  -53
 .2000،سكندرية الإ ،منشأة المعارف  ، ،كيم وقضاء التح الفقه

القاهرة  ،دار النهضة العربية  ،الطبعة الثانية  ،تجاري الدولي التحكيم ال ،نادية معوض  -54
2000_2001. 

 
لسنة  3التعليق والشرح لنصوص التحكيم رقم  ،شرح قانون التحكيم  ،ناظم محمد عويضة  -55

 . 2001،فلسطين  ،غزة  ، 2000
 

منشأة  ،ضاء ثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقالإ ،نبيل إبراهيم سعد  -56
  . 2000، سكندريةالإ ،المعارف 

 
سكندرية الإ ، ارية الوطنية والدولية التحكيم في المواد المدنية والتج ،سماعيل عمر نبيل إ -57

،2004. 
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التحكيم في القوانين العربية دراسة مقارنة في الفقه  ،نجيب أحمد عبد االله ثابت الجبلي  -58
 .2006 ،الإسلامي والأنظمة الموضوعية 

 
دار الفكر الجامعي  ،الدولية  القانون الواجب التطبيق على التجارة ،هشام علي الصادق  -59

 . 2001،سكندرية الإ
 

قانون بادئ الخصومة المدنية دراسة تأصيلية لقواعد الخصومة في م ،وجدي راغب  -60
 .1978دار الفكر القاهرة  ، الطبعة الأولى ،المرافعات 

  
 . 2010 ، 2001لسنة  4شرح قانون البينات الفلسطيني رقم  ،ياسر محمود محمد زبيدات  -61

  
  ةالمراجع باللغة الإنجليزي - ب

1-   MEDIATION THE ART OF FACILITATING SETTLEMENT 
ANINTERACTIVE TRAINING PROGRAM  INSTITUTE FOR DISPUTE 
RESOLUTION PEPPERDINE UNIVRSITY SCHOOL OF LAW P.2:6 

 

2 - ALAN REDFERN –MARTIN HUNTER  LAW AND PRACTICE OF 
INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION  STUDENT EDITION SWEET 
AND MAXWELL 2003 P 311 

 

3 - CRAIG، W.PARK.J. PAULSON، INTERNATIONAL CHAMBER OF 
COMMERCE ARBITRATION OCEAN، NEW YORK، ICC PUBLISHING، EMCEED، 
1990، P23. 

 

  الرسائل الجامعية . - ت
 

ماجستير غير رسالة  ، ثباتتنازع القوانين في إجراءات الإ ،فاعيه أنس محمود محمد ار -1
 . 2004 ،القاهرة  ،مقدمة لمعهد البحوث والدراسات العربية  ، منشورة 
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دراسة مقارنة بين الفقه  ،ثبات القرائن ودورها في الإ ،لمخلاقي  ان محمد ابجاش سرح -2

جامعة عين شمس  ،بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق  ،والقانون المدني 
. 

موقف القاضي من الأدلة الملزمة في الإثبات " دراسة  ،داوود سليمان محمد الدرعاوي  -3
  167ص  2003 ،مقدمة لجامعة القدس  ،غير منشورة  مقارنة " رسالة ماجستير

جامعة الأردنية شورة رسالة ماجستير من ،ن في القانون المدني القرائ ،عماد زعل جعافرة  -4
  2001،عمان  ،فة للنشر والتوزيع دار الثقا ،
 
دراسة مقارنة  ،دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص  ،ري الصانومهند أحمد  -5

لأحكام التحكيم التجاري الدولي في غالبية التشريعات العربية والأجنبية والثقافية والمراكز 
 دار الثقافة للنشر والتوزيع .  ، 2005  ،رسالة دكتوراة منشورة ،الدولية 

 
 ،تحكيم دراسة تحليلية ثبات في خصومة الصوصية الإخ ،ود عبد الحافظ ادعيس نبيل محم -6

 .2008 ،القاهرة  ،مقدمة لمعهد البحوث والدراسات العربية  ، غير منشورة ستيررسالة ماج
  
ستير القانون الدولي الخاص رسالة ماج جراءات التحكيم فيإ ،بي يحيى علي حسن العرا -7

  2004،مقدمة لمعهد البحوث  ،غير منشورة 

 
  الإتفاقيات الدولية - ث

 
 . 1985حزيران  12القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر في  -1

 
النظام الجديد للمصالحة ونظام التحكيم  ،نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية  -2

  .1988المعدل اعتبارا من أول يناير 
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والذي اتخذته اللجنة  31/98القرار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  -3

قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  ، 197كانون الأول  15يوم  ةالعام
 الدولي .

  

  الأبحاث والمقالات  - ج
شارع الرشيد  ،غزة  ،مركز رام االله  ،نشرة صادرة عن مركز حل الخلافات التجارية  -1

 . 2003 ،كانون الثاني  ،الرمال 
 

لة المركز الفلسطيني القانونية والمحكمة المختصة بمساءدستورية التحكيم وطبيعته  -2
  . 2009لاستقلال المحاماة  والقضاء "مساواة " تشرين الثاني 

 
ورقة عمل مقدمة إلى الدورة الثالثة لتأهيل المحكمين  ،جراءات التحكيم إ ،سيد محمود  -3

 ، 2006مارس  30-25التحكيم في الفترة العرب التي نظمتها الغربة العربية للتوفيق و
 عين شمس . ،دار الضيافة 

 
 . 2003 ،أغسطس  ،د السادس العد ،مجلة التحكيم العربي  -4

 

محاضرات مؤتمر التحكيم العربي الذي انعقد تحت  ،محاضرات في التحكيم  ،وليد عناني  -5
  .جامعة بيروت ،شراف كلية الحقوق إ
  

   أبحاث في مؤلفات مشتركة  - ح
قوانين الإمارات والبحرين والسعودية  ،التحكيم في القوانين العربية  ،حمزة أحمد حداد  . -1

 الجزء الأول منشورات الحلبي الحقوقية . ،ا يوسوريا والعراق وقطر والكويت ولبنان وليب
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  فهرس المحتويات

  الصفحة  العنوان
  أ  الإهداء
  ب  إقرار
  ت  قرآنية آية

  ث  شكر وتقدير
  ج  ملخص الرسالة بالعربية

  خ  ملخص الرسالة بالإنجليزية
  1  ةالمقدم
  4  تمهيد

  4  مفهوم التحكيم
  13  اتالإثب ةماهي

  الفصل الأول
  26                                    الأصول العامة في الإثبات وخصومة التحكيم   

  30            حرية طرفي التحكيم في اختيار قواعد الإثبات  المبحث الأول : 
  33  المطلب الأول : التفرقة بين القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية      

  35     موضوع مسائل الجراءات والإ مسائل المطلب الثاني : القانون واجب التطبيق على
  36                             جراءات الإ مسائل الفرع الأول : القانون واجب التطبيق على

  43            الفرع الثاني : القانون واجب التطبيق على مسائل الموضوع    
  47  المبحث الثاني : دور هيئة التحكيم في الإثبات                                 
  48  المطلب الأول : سلطة هيئة التحكيم في مجال الإثبات                        
  58  المطلب الثاني : واجبات هيئة التحكيم في مجال الإثبات                     

  الفصل الثاني
  63                                                                        أدلة الإثبات الجائز استخدامها أمام هيئة التحكيم                    

  65      المبحث الأول : الأدلة المطلقة            
  65  المطلب الأول : الكتابة                                          

  73  المطلب الثاني : الإقرار واليمين                                          
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